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الافتتاحية
من اجل ألا نكون جميعا ضحايا
تشهد سورية ومنذ أشهر عديدة حملة مستمرة من الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات الأمنية  طالت العديد من المواطنين السوريين, من مختلف ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي في سورية– بمن فيهم إسلاميون و أكراد ونشطاء لحقوق الإنسان وكتَّاب وطلبة ويساريون – بينما صدرت أحكام قاسية على آخرين عقب محاكمات جائرة , من جانب محكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية أو المحاكم العسكرية الاستثنائية والتي جميعها تفتقر إلى الاستقلالية والحيادية ,مع استمرار المنع لأي تجمع سلمي أو اعتصام أو تظاهر,مما يؤكد تراجع احترام حقوق الإنسان والازدياد في الانتهاكات الحكومية, في مناخ الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المعلنة والمستمرة في سورية منذ 43 عاماً. وكل ذلك يتم بحجج تتعلق بتأزم الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية ضد سورية، ورغم خطورة التهديدات الخارجية إلا أننا ,نعود للتأكيد من جديد على القضايا التالية,والتي طرحناها في تقريرنا السنوي الماضي ومختلف أدبياتنا,ولازلنا نراها مفتاحية في الرؤية والحل على مستوى الوطن والمواطن في سورية ككل:

1- منذ أواخر القرن الماضي بدأت تتبلور توجهات سياسية عالمية جديدة، منها:نظريات تراجع دور الدولة القومية.وتقلص سيادة الدولة.والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول لأسباب إنسانية، واعتبار ممارسات الاعتداء على حقوق الإنسان قضايا جنائية، من حق المؤسسات الدولية أن تأخذها على عاتقها.

2- ذلك ما أدى إلى تغييرات جوهرية بمفاهيم الداخل والخارج والعلاقة بينهما,وما أثار من  إشكاليات عديدة،بحيث بات من الصعوبة بمكان تحديد ما هو داخلي وما هو خارجي في الظروف الدولية الراهنة، على اعتبار أن الخارجي ليس فقط ما يقبع خارج الحدود الجغرافية,مما يمكننا أن نلمس أن الخارج يؤثر ويمكث بيننا في الداخل على حين أن الداخل يمكن أن يقبع خارج الجغرافية ,دون أي تحديد للجنسية والهوية إلا في حالة التعارض أو التناقض

3- التحولات العديدة التي طرأت على النظام الدولي , منذ نشوء ظاهرة الاعتماد المتبادل والشركات العابرة للقارات وثورة الاتصالات والمعلوماتية، وهذا فرض تغييراً على مفهوم السيادة الوطنية التي باتت تعني التأثير في الخارج بقدر أو أكثر من تأثير الخارج في الداخل. والسياسة الناجحة هي التي توفر مقوّمات هذا التأثير بحيث توازن التدخل الخارجي بدور إيجابي في العلاقات الإقليمية والدولية، وإقامة شراكات إقليمية ودولية ناجحة، وخلق مصالح مشتركة مع الخارج بحيث يصير بقاؤها مطلباً إقليمياً ودولياً. مما يفترض التكيّف الإيجابي, مع التحولات الدولية على قاعدة تغليب لغة المصالح على لغة العقائد والأيديولوجيات، في العلاقات الدولية.

4- إنّ التطور الواسع  الذي شهده مفهوم العدالة الجنائية بحيث أصبح يتجاوز المجال الوطني الداخلي إلى آفاق دولية واسعة,وفي ممارسة جادة لترسيخ مفهوم العدالة الدولية كبديل محتمل للعدالة الوطنية ,تطرحه القوى الكبرى حين تعجز أو تتراجع هذه العدالة الجنائية الوطنية,إضافة إلى التهديد الخطير لمفهوم السيادة الوطنية ما يسمح بظهور العديد من الانتهاكات لمظاهر هذه السيادة. 
5- في عالم اليوم ,عالم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الحريات العامة,ينبغي الاعتراف بمصالح الآخرين وحقوقهم واحترامها,أولا في الداخل :أي ما يشكل المجتمع,الإنسان \المواطن,لأنه الحصن المنيع في وجه أية تدخلات خارجية استباحية,والذي يقدم أساساً لاحتواء هذا التدخل، بمنعه أو بتقليص أثره إلى أدنى الحدود،عبر توسيع حق المشاركة وتحميل المسؤولية للجميع والانفتاح على المجتمع وتقوية روابطه الداخلية قانونيا, عبر خيارات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء,وليس 
عبر تلك الانتهاكات  الحكومية والتي لا تخضع لأية رقابة قانونية- سوى تفويض حالة الطوارئ والأحكام العرفية-ولا هدف لها سوى الترهيب والتخويف لجميع قوى المجتمع الحية ,وتعـطيل كل الإبداعات الحية في المجتمع السوري , وتعمل على تغطية ممارسات الفساد والنهب المنتشر في مختلف أجهزة الدولة.

من هنا فإننا نعود ونطالب من جديد ودائما:

1-إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير, وجميع المعتقلين السياسيين في سورية, والذين لم تثبت أية علاقة لهم بالإرهاب,وإلغاء ملف الاعتقال السياسي خارج القانون.

2-وقف العمل بقانون الطوارئ عشوائيا,وتحديد العمل به زمانيا ومكانيا,بما يتناسب مع حالة التهديد التي يتعرض لها الوطن السوري,وبما يحافظ على الحقوق الأساسية للمواطن السوري والتي تحافظ على إنسانيته,والتي تتناسب مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

3- إصلاح القضاء,والعمل على استقلاليته وحياده ,بما يتناسب مع الالتزامات التي أعلنتها الحكومة السورية عبر توقيعها وتصديقها على جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

4-استصدار قوانين جديدة لعمل الجمعيات والصحافة والنقابات والأحزاب والانتخابات, وإجراء التعديلات الضرورية على قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات, وبما يتناسب مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان واحترامها.  
في الدور التنموي للمنظمات غير الحكومية

المنظمات غير الحكومية هي مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنين على أساس محلي أو قطري أو إقليمي أو دولي،ويتمحور عملها حول قضية معينة ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة،وهي تؤدي طائفة من الخدمات والوظائف الإنسانية،وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين،وترصد السياسات وتشجع على المشاركة السياسية على المستوى المجتمعي،وهي توفر التحليلات والخبرات فضلا عن مساعدتها في رصد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ويتمحور عمل بعض هذه المنظمات حول مسائل محددة من قبيل الدفاع عن حقوق الإنسان -المرأة-الطفل-الصحة-التعليم-الثقافة والفنون.... (تعريف الأمم المتحدة)
نشير في الفقرات التالية إلى بعض المهمات التنموية التي تباشرها المنظمات غير الحكومية :

1- المعلومات والأبحاث : لاشك أن المعلومات هي روح العصر كون المعلومات الصحيحة هي  المقدمة الصحيحة لإنجازات صحيحة , فالتخطيط طويل الأمد هو الركيزة التي تعتمد عليها المجتمعات* في التقدم الحضاري والتخطيط إنما هو على كل المستويات استخدام المعلومات بطريقة صحيحة تخدم هدفا مرجوا ,ولذلك نسمع كل يوم عن دراسات في الغرب في شتى المجالات من أبحاث الفضاء والطب والاقتصاد  إلى استطلاعات الرأي حول قضايا اجتماعية مع إجراء المقارنات بأبحاث سابقة  واتجاهات التطور , وذلك عن طريق استخدام النماذج الرياضية واعتمادا على قواعد المعطيات  لتحويل البيانات إلى معلومات مفيدة  , وليس خافيا بالنتيجة أننا نعيش عصر المعلومات وأن التقدم هو في أهم وجوهه توافر المعلومات الصحيحة في أكثر قطاعات ممكنة, بغرض اتخاذ القرارات المطلوبة لما فيه خير المجتمع , وأن أهم ما يميز الدول المتقدمة هو حجم الأبحاث التي توفر معلومات هامة ويشترك في ذلك الكثير من الفعاليات والمؤسسات من الصحافة ومنظمات المجتمع وحتى المؤسسات الصناعية ومراكز الأبحاث والجامعات التي تصرف بسخاء على أعمال البحث ,وإن كنا هنا نود التركيز على النوع الأول من الأبحاث الاجتماعية وليس الصناعية فإن تقدم النوعين من الأبحاث هو من صفات الدول المتقدمة .أما السمة الثانية للدول المتقدمة  فهي دقة المعلومات حيث لن تجد منظمة ألمانية متخصصة  ( على سبيل المثال ) حرجاً وهي تعلن أن نتائج بحث أجرته أظهر تزايد معدلات العنصرية في ألمانيا , أو استطلاعات الرأي حول العنصرية والعنف ضد المرأة أو عملها ومعدلات الفقر ........ وغيرها مما نسمع عنه كل يوم في الغرب وبعض البلدان التي تنشط فيها المنظمات غير الحكومية (  مثل البرازيل). بينما نجد على الطرف الآخر أن الحكومة السورية  أعلنت منذ عامين ( على ما أذكر ) بمناسبة يوم الطفل العالمي أن سوريا خالية من ظاهرة عمالة الأطفال ! ومثال آخر عن امرأة قالت لموقع نسائي سوري هناك الكثير مما أستطيع قوله عن وضع المرأة ولكن ليس في هذا الظرف السياسي الذي تمر به البلاد خشية إعطاء فكرة سيئة عن بلدي !

وخلاصة الحديث أن هناك الكثير الكثير مما يجب عمله في مجال توفير المعلومات اللازمة للتنمية , وأن المنظمات غير الحكومية يقع على عاتقها الكثير من الجهد في إجراء الأبحاث المطلوبة بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات المجتمع والمنظمات المهتمة والمواطنين طبعاً, فنحن إذا لم نوفر المعلومات الصحيحة عن عمالة الأطفال والفقر والبطالة والتلوث والكثير من القطاعات لن يتوفر لصانع القرار المدخل الصحيح لاتخاذ القرار وتنفيذه وتتبع سيره وصولا لتحقيق الهدف المطلوب . والجانب الثاني لأهمية المنظمات غير الحكومية هو تحقيق الشفافية فقد ولى الزمن الذي كانت فيه بعض الحكومات تتحفظ في إعطاء المعلومات الصحيحة أو تتغاضى عنها أو تلطفها بشدة كما في إعلاننا خلو سوريا من عمالة الأطفال   (كان أستاذ العلاقات الاقتصادية في الجامعة يقول لنا أنه حتى النشرة الجوية تعدل لظروف سياسية ) , مع أننا نأمل أن الحكومة السورية بدأت تتعامل بصورة أفضل مع المعلومات المهمة من مثل إعطاء أرقام تقريبية للبطالة منذ عام99

2- صلة وصل:  بما أن مجالات  الحياة صارت أعقد ( سياسيا واجتماعياً واقتصاديا ) من أن تنجزها البيروقراطية بإتقان ومع تعقد مجالاتها ودقتها فإن الحكومات في الدول المتقدمة سعيدة كل السعادة بالمعلومات التي توفرها منظمات المجتمع المدني فهذه المنظمات  تقوم على مبادئ محترفة وفي كثير من الحالات تمول من قبل حكوماتها نظرا للدور الهام الذي تقوم به . بل نستطيع القول أن المنظمات غير الحكومية نشأت في واحد من أهم أسباب نشأتها هو مباشرة القيام بأعمال هامة لم تثبت الحكومات لسبب أو لأخر كفايتها في تحقيقها .فليس غريبا إذ نقول أن الجهود الضخمة المبذولة في مجالات حيوية مثل البيئة وقضايا المرأة والعدالة الاجتماعية تباشرها في الغرب منظمات غير حكومية تعادي حكوماتها وأية حكومة غير ملتزمة بالمعايير المطلوبة أشد العداء ولاشك أننا أغلبنا رأى في نشرات الأخبار كيف تلاحق قوارب السلام الأخضر البوارج الضخمة التي تحمل النفايات النووية في ظروف بالغة الخطورة , أو المؤتمرات الرائعة  لمناهضي العولمة ( أليس مدهشاً حجم المشاركات في مؤتمرات

مناهضة العولمة ) والتي تؤدي دور مزدوجاً في فضح العولمة وخطورتها على الدول النامية وبعض القطاعات في الدول المتقدمة من ناحية , ومن ناحية أخرى مساندة حقوق العمال بعدما ضعفت النقابات في الغرب بصورة مذهلة نتيجة سطوة الشركات وتحكمها في أرزاق عامليها وتهديدها الدائم لهم . وليس من مثال أوضح لحاجة صاحب القرار لجهود وأبحاث المنظمات غير الحكومية مما قرأته في كتاب فخ العولمة *من أن قادة أوربيين تفاجئوا عند بدأ التنفيذ من خطورة وحجم مترتبات ما وقعّوا عليه من اتفاقيات التجارة الحرة على اقتصاديات بلدانهم ! ويا ليتهم سمعوا لمن نبّه ,  ومن ذلك أيضا مطالبات حماية البيئة ( وبعض الأكاديميين ) و التي سبقت متاهة كيوتو بزمن طويل .

ومن القضايا الكثيرة التي لم تلقى اهتماما حكوميا ً في سوريا قضية ما يسمى بجرائم ( اللا) شرف التي غابت عن مؤسسات الحكومة وزاراتها المعنية كما غابت عن دائرة الضوء الصحفية رغم مأساويتها وخطورتها على المجتمع بينما نرى أن بلداناً أخرى كالأردن اهتمت فيها  المنظمات غير الحكومية والصحافة بالموضوع حتى أنه نوقش تشريعيا ,( رغم أنه لم يصدر التشريع المطلوب لاعتراضات الإسلاميين في البرلمان ) وتقوم بعض مواقع الانترنت في سوريا بإجراء حملات متخصصة وترصد الجرائم الحاصلة ( مثل موقع نساء سوريا). ولا يتسع المجال لذكر المجالات التي يجب أن تنشط بها المنظمات غير الحكومية في سوريا , ألا أننا نشير لحجمها الكبير ولسهولة الاستئناس بتجارب ناجحة في بلدان عربية وأجنبية , قامت به هذه المنظمات بدور مهم  بدءا بالتغطية المطلوبة وصولا لتشريعات متقدمة في بلدانها .

3- تتبع تنفيذ المعاهدات الدولية : هل برأيك التزمت سوريا باتفاقية سيداو ( اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) في الحقيقة أنا لا أعتقد أنها التزمت تماماً ولكن أستطيع أن أؤكد أن مصر لم تلتزم , فقد سمعت في محاضرة الدكتورة نادية عبد الوهاب( ناشطة مصرية ) تقول أن منظمات نسائية مصرية تطوعت لتشكيل وفد إلى نيويورك كفريق يشكل طرفاً مقابلا للحكومة المصرية التي ستبعث وفد لمناقشة مدى التزامها بالاتفاقية أمام لجنة مختصة في  الأمم المتحدة , تضيف د نادية أن التمويل كان ذاتيا وقامت سيدة مهتمة بدفع جزء مهم من التكاليف , وتقول أنني  حين ذهبت لاستخراج جواز سفر ها قال لي الموظف : اذهبي واحضري زوجك وهذا مخالفة واضحة للاتفاقية , فتعلق الدكتورة بصورة غاية في الصراحة (والله ح نفضحهم في نيويورك ) , قد تكون هذه الصراحة غير معتادة بعد في بلداننا , لكن لماذا نمنع البيروقراطية والتقاليد أن تخلصنا مكاسب حضارية نتيجة اتفاقيات وقعت عليها بلداننا وأغفلت تنفيذ أغلبها .فالاتفاقيات الدولية حال إقرارها تنسخ التشريع الذي يخالفها في القانون المحلي , واتفاقيات سيداو وحقوق الطفل وغيرها كانت نتيجة جهود متقدمة وجبارة أنجزتها المنظمات الدولية والباحثين والناشطين , لتكون نقلة نوعية تحرك الحجر الراكد في مختلف مجتمعات العالم , وتوقف ممارسات تمييزية مجحفة وأحياناً كثيرة بحق الأطراف الأضعف في المجتمع , ورغم ما تتعرض له هذه الحقوق حتى الآن من انتهاكات في مختلف أنحاء العالم فأن المنظمات غير الحكومية تقوم برصد الانتهاكات من جهة وتحرم حكوماتها من راحة إدعاء تنفيذ الالتزامات المطلوبة , دون أن تكون قد فعلت .إن للمنظمات غير الحكومية دوراً رقابياً نتلمسه في كل ما سبق من فقرات  مع التأكيد على  ضرورات هذا الدور مثل القيام بعمليات  البحث والاحتراف والتخصص .

4- شراكة المنظمات الدولية والمشاريع الإنمائية  :تتبع للأمم المتحدة منظمات تنموية عديدة تعمل في المنطقة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهنالك العديد من الهيئات التمويلية العربية والإسلامية والدولية مثل صندوق التمويل الكويتي و البنك الإسلامي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات التي تبذل جهودا ( في صلب اختصاصها ) لتحقيق التنمية وتقيم  بغية ذلك بتنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني 

والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه المنظمات ثبت لديها ( وبحسب تقارير للبنك الدولي ) أن أكثر من 80% من المساعدات التي تحولها لحكومات العالم الثالث لاتصل لمستحقيها لأسباب مختلفة أهمها طبعاً سرطانُ الفساد , ولذلك تقوم هذه الهيئات بعقد الشراكات المباشرة مع منظمات غير حكومية مختصة لتقوم هذه الهيئات والمنظمات بتحقيق التعاون الأمثل ومباشرة العمل  سواء في مكافحة البطالة والقروض الصغيرة أو في مجال البيئة أو التنمية الإدارية ..............وتتم مباشرة العمل بطرق مختلفة تتراوح مابين العمل معاً على أرض الواقع مع الحكومات أو تعهيد منظمات المجتمع المدني بالتنفيذ على  مسؤوليتها وفق أسس واضحة .وفي سوريا أمثلة على ذلك مثل قيام منظمة فردوس بتأهيل الموارد السمكية في أحد مناطق سوريا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي , وغيرها من الأمثلة التي يمكن تسجيلها , لكننا في الطرف الآخر نجد فيه سلبيات واضحة لتعامل الحكومة السورية مع موضوع تمويل التنمية وصل حد إلغاء منح لهيئة حكومية هي هيئة مكافحة البطالة  علماً أن الجهات الممولة عربية إسلامية . في الوقت الذي تباشر فيه هذه المهمة التمويلية منظمات غير حكومية (كما في الأردن ومصر ) بالتوسط مابين الهيئات الممولة والمستفيدين , وفق أسس واضحة تبدأ بخطة عمل تشمل الفئة المستهدفة ودراسة المشروع وخطوات تنفيذه ومن ثم كفالة المقترض وتتبع سير التنفيذ , وترحب الحكومات بعقد هذه القروض والمنح نظراً للدور التنموي المباشر الذي تقوم به .
​​​​​​​​​​​​​-------------------------------------------------------------------------------------------------------
لانقصد التخطيط الإلزامي الذي درجت عليه منظومة الدول الاشتراكية .*


كيف تمنح المواطنة

الزميل : حسان أيو

في ظل الدولة الديمقراطية التي تلبي كافة متطلبات المواطن وعلى كافة الأصعدة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،والمواطن الذي يقوم بدوره بتقديم ولائه لدولته والدفاع عنها لآي خطر تواجه دولته ،وبولاء المواطن لدولته التي تضمن حياته وتحترم حقوق مواطنيها ،يعطي قوة لدولة الديمقراطية والتي في ظلها تعتبر مفهوم المواطنة الروح والأساس للديمقراطية ، حيث تعتمد مبدأ الديمقراطية على وجود الحكومة التي وجدت لحماية وخدمة الشعب .
ومن خلال ما تتطرقنا إليه من مفاهيم تتعلق بالمواطنة وعلاقة المواطنة بالدولة من خلال علاقة الدولة بالإفراد وعلاقة الأفراد بين بعضهم ببعض ، هذا يجعلنا ندخل مدخلا جديدا إلا وهو كيف تمنح المواطنة؟ و ما هي السبل للوصول إلى المواطنة في دولة تسود فيها احترام حقوق الإنسان من خلال ممارسته لحقوقه السياسية والثقافية 
والمدنية والاقتصادية ؟، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تمنح المواطنة وما هي الطرق للوصول إلى الحصول على المواطنة في دولة تساوي مواطنيها أمام القانون وقبل الولوج في التفاصيل أود أن اعرف بعض المصطلحات التي تتعلق في كيفية منح المواطنة.

1 - قانون الأرض.
وهو القانون  الذي يعطي الفرد الحق في الحصول على جنسيته بموجب مكان ولادته بغض النظر عن الجنسية التي يحملها والده
2 - قانون الدم
وهو القانون الذي يعطي الفرد الحق عند ولادته في الحصول على جنسية والده
3 - الجنسية
هي مصطلح مرادف لمفهوم المواطنة والتي بدورها تعطي القوة والامتياز وتحديدا عندما يكون المواطن خارج دولته وهي البطاقة لتعريف هوية الفرد الرسمية عند سفره خارج حدود بلده ، ومن هذه التعريفات نحصل على قوة العلاقة القائمة بين المواطن ودولته بجملة من القوانين التي تربط المواطن بدولته .المواطنة، حيث تحول المواطن إلى ذات حقوقية وكينونة مستقلة، بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة أو الوحدة العضوية هي ذلك الإطار، الذي ترتبط علاقاته بالآخرين بناءً على موازين القوى ومنطق القوة أصلاً.
ومع ظهور قوانين حقوق الإنسان ومنها وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية وغيرها، وانتشار تلك المواثيق فى المستوي الكوني، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وكذلك العهدين الحقوقيين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك السياسي والمدني، اللذين صدرا عن الأمم المتحدة عام 1966، أصبحت هناك قيم ومفاهيم ومعانٍ جديدة تستند إلى منطق المواطنة، وعدم التمييز والمساواة في كل التعاملات المجتمعية في نفس الدولة أو على الصعيد العالمي؛ فهناك حقوق للبشر أينما تواجدوا تنظمها تلك المواثيق وتستند إلى التعامل بالتساوي مع أبناء البشر، وبغض النظر عن الدين، أو العرق، أو اللغة، أو الجنس، أو الأصل 
الاجتماعي.يختلف مبدأ منح المواطنة من دولة إلى أخرى بحسب القوانين أو الدستور المعمول به 
بداخل الدولة، اً.

1 -  قرابة الدم ! أو ما يسمى بقانون الدم وهو الذي يعطي خق المواطنة للمواطن بناءً على مواطنة والديه فهو حق وراثي
2 - مكان الولادة أو ما يسمى بقانون الأرض وهو الحق الذي يعطى للفرد بأن يحصل على حقه كمواطن بحسب مكان ولادته بغض النظر عن مواطنة الوالدين
3 - اكتساب المواطنة بالهجرة أو ما يسمى بقانون الهجرة والذي تعتمده العديد من الدول فيحصل الفرد على المواطنة الدولة التي هاجر إليها إذا توفرت فيه شروط الهجرة وتمت الموافقة عليه من قبل الدولة .، فإن المراقب للتحولات الاجتماعية في بلادنا سيجد أن نزعات التعصب الضيق سواءً أكانت عشائرية أم على مستوى الفئوية السياسية، أم التحيز الديني، غالباً ما تتم نتيجة غياب مفهوم المواطنة المرتكز على أسس سيادة القانون، المواطنة التي تعتبر الوعاء الحقوقي لقيم الديمقراطية ومنها قيمة التسامح؛ ففي الانتفاضة الكبرى برزت محاولات لفرض المعتقدات ومنها محاولات فرض لباس معين بحق النساء وبوسائل غير إقناعية؛ وكذلك تمت عدة محاولات لفرض نمط معين من أنماط التفكير على سلوك وممارسات المجتمع؛ كما تعززت النزعة الفئوية وجرت حالات اصطدام عنفوي بين بعض الفاعليات السياسية الرئيسة، وهذا ما تم أيضا في الانتفاضة الراهنة من حيث بروز 
الكثير من النزاعات العشائرية والفئوية السياسية كما أسلفنا، الأمر الذي يشير إلى أن تعزيز قيم المواطنة المبنية على أسس سيادة القانون، وضمان التعامل بمنطق الحقوق والواجبات، على قاعدة من المساواة، وعدم التمييز، يشكل الأرضية الصلبة لتعزيز قيمة التسامح التي تبرز وتنتعش في أجواء من الحرية والديمقراطية أساساً.

المراجع
1 - مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي   ليث زيدان
2 – ما هي المواطنة   نبيل الصالح
3 - الديمقراطية  روبرت دال
4 -  المواطنة مدخل التغير  سمير مرقص
5 - المواطنة هي الوعاء الحقوقي للتسامح محسن أبو رمضان
واقع الجمعيات النسوية في سوريا
سعاد خبية :ناشطة في لجنة دعم قضايا المرأة وعضو مجلس إدارة في جمعية حقوق الإنسان في سوريا

لم تكن المرأة السورية في فترة من فترات التاريخ الحديث بمنأى عن حركة المجتمع فقد شاركت في مناوئة الاحتلال العثماني وبرزت كفاعلة في حركة النهضة العربية بانخراطها بالعمل المجتمعي من خلال انضمامها إلى الجمعيات العامة والخاصة فكان لها الدور البارز في تحقيق الاستقلال وأسهمت في فترة ما بعد الاستقلال في الحياة العامة فنالت حقها في الانتخاب عام 1949وحقها في الترشيح عام 1953 ودخلت البرلمان للمرة الأولى عام1958ولكنها وكما جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية دخلت في حالة من السبات السياسي والمجتمعي في فترة العقود الأربعة الماضية ولكن ومنذ أن بدأت تلك الحركة المجتمعية تعود لأوصال الجسد السوري مع أفول عام 2001 من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ,بدأت المرأة بدورها تعود ولو بشكل بطيء للانضمام إلى هذه الحركة فتأسست اللجان والجمعيات النسائية المختصة لمتابعة قضيتها من خلال رصد مجموعة الانتهاكات الواسعة التي تتعرض لها بصفتها الجنسية ككائن أنثوي وبصفتها الإنسانية ككائن بشري كامل. ولكن إلى أي حد تمثل هذه المنظمات حجم الحاجة والغرض منها في حين أن عدد الجمعيات في القطر العربي السوري حسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ 1168 جمعية والعدد يكاد يكون بمجمله لجمعيات خيرية وباستثناءات بسيطة جدا لجمعيات تنموية وجمعيات متخصصة بفئة معينة. فعدد الجمعيات النسائية التي تستهدف بنشاطها المرأة فقط هي جمعيتين مرخصتين فقط وهما المبادرة الاجتماعية وجمعية تطوير المرأة ومن المنظمات العاملة وغير المرخصة قانونيا رابطة النساء السوريات وهي تجمع نسائي يمتلك رصيد تاريخي طويل من العمل في مجال قضايا المرأة ولها محاولات لتغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وتمتلك كادر جيد للعمل ولكن عدم الترخص يشكل عائقا كبيرا أمام عملها . و لجنة دعم قضايا المرأة وهي لجنة نسائية مختصة غير مرخصة أيضاً تنشط في مجال توسيع ثقافة المرأة بحقوقها الإنسانية والقانونية وكذلك تعمل على تغيير القوانين التي تحمل تمييزا ضد المرأة والضغط من أجل رفع تحفظات سوريا على اتفاقية السيداو, وهناك بعض المنظمات التي تعنى بمسألة حقوق الإنسان عامة وتهتم بجانب معين من نشاطها بمسألة المرأة ولكنه غالبا اهتمام عفوي وغير موجه وكذلك بعض التجمعات الثقافية الأخرى الغير مختصة و التي تضع قضية المرأة كأحد اهتماماتها مثل مركز الدراسات الإسلامية ومنتدى الكز بري ومجموعة كوكب اللاعنف. ولكن تبقى مجمل هذه التوجهات في بدايتها وغير محددة الأهداف والآليات بشكل قطعي وتنحصر توجهاتها العامة في مجموعة من الأهداف الكبيرة منها العمل على إزالة كل أشكال التمييز القانوني ضد المرأة رفع مستوى ثقافة المرأة الحقوقية, وبناء كوادر نسائية مؤهلة تعمل لتحقيق هذه الأهداف وتمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل مناسبة لها ,رصد ظواهر العنف الممارس ضد المرأة بكل أشكاله وتعريته أمام المجتمع والدفاع عن النساء المعنفات وإعادة دمجهن في المجتمع من جديد . أما المرجعيات التي تستند إليها هذه المنظمات في عملها ومطالباتها فهي شرعة حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الشأن (السيداو –اتفاقية حقوق الطفل). ولكن بالنظر إلى هذه الأهداف والتي تعد موضوعية من حيث الطرح النظري إلا أنها على أرض الواقع الفعلي صعبة التنفيذ وذلك للأسباب التالية :
أسباب داخلية
وهي ما يتعلق بوضع المنظمات الداخلي من حيث عدم وجود جمعيات تخصصية مما يجعل هذه المنظمات تضع لها أهدافا كبيرة ومتشعبة,وغالبا لا تتناسب مع الإمكانيات المتاحة أمامها وذلك بسبب الحاجة الملحة للعمل على ما تراه من انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة من ناحية ,وقلة عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال من ناحية أخرى قلة عدد الكوادر النسائية المؤهلة والمدربة والمتشبعة بالثقافة الحقوقية المطلوبة للعمل 
عدم وجود تفرغ كامل مما يضعف إمكانيات العمل 
عدم وجود مصادر تمويل محددة لتمويل المشاريع والحملات والدعاية وكل ما يتعلق بالعمل بشكل كافي 
قلة التواصل بين النخبة الناشطة والقاعدة الاجتماعية أو الفئة المستهدفة من هذا العمل 
قلة التشبيك والشراكات بين المنظمات المعنية بنفس الغاية وقد بدأ حديثا تدارك هذا التحدي من خلال قيام لجنة تنسيق بين اللجان والمنظمات ضمت جميع الفعاليات النسائية التخصصية وغير التخصصية وقد سميت هذه الشبكة الحديثة بشبكة سوريات 
عدم التشبع بثقافة التطوع لدى شريحة كبيرة من المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص لذلك نجد أن عدد المنتسبات إلى هذه الجمعيات قليل جدا قياسا إلى حجم التحدي والانتهاكات 
قلة الخبرة التراكمية بالعمل المجتمعي والجماعي وطغيان الروح الفردية في بعض الأحيان 
عدم وجود مقرات مناسبة للعمل ولعقد الاجتماعات وعدم السماح للمنظمات بالاستفادة من المنابر الثقافية والإعلامية العامة والتي تمكنها من التواصل مع القاعدة الاجتماعية وإيصال صوتها و أفكارها وتنفيذ خططها. 
أسباب خارجية 
وهي التي تتعلق بالواقع الخارجي للمنظمات وتؤثر سلبا أو إيجابا على انطلاقتها وعملها وذلك لأسباب منها :
1-سياسية :
- عدم وجود قانون عصري ديمقراطي ينظم عمل الجمعيات والأحزاب 
- عدم منح تراخيص قانونية للجمعيات الراغبة بالعمل وتجاهل قانون العلم والخبر المتعارف عليه عالميا والكافي لإشهار أي جمعية .
- وجود قانون الطوارئ الذي يحول حتى دون تطبيق قانون الجمعيات القديم 
- عدم وجود ضمان قانوني أمام أي جمعية قد تتعرض للمسائلة لأي سبب من الأسباب (إيقاف جمعية المبادرة الاجتماعية عن العمل وتوقيف عملها بالاستبيان الشعبي) وذلك من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل دون وجود حكم قضائي بذلك.
- الخلط المتعمد مابين المدني والسياسي مما يرهب شريحة كبيرة من المجتمع ويمنعها من التفكير بالعمل المدني وهذا يكون أشد وطأة على المرأة الراغبة بالانخراط بهذا النوع من النشاط واستغلال بعض الأطراف للضغوطات التي تمارس على هذه المنظمات وتوجيه بعض الاتهامات الغير مسئولة لها " بتنفيذ أجندة خارجية لا تتواءم مع العقيدة والسيادة الوطنية "
2-اجتماعية 
وإن كان الظرف السياسي يشكل عائقا أمام عمل المنظمات النسوية فإن العامل الاجتماعي أشد وطأة عليها فالموروث الثقافي الذي تشبعت به المرأة والمجتمع يشكل عائقا أقسى وأكبر عليها. فأن أي مطالبة اليوم للمرأة بحقوقها يعد اعتداءاً على هذا الموروث بما فيه من جانب ديني يجعل المطالبة بأي تغيير قانوني لصالح المرأة يعد ضربا من الكفر وقد تبدى هذا الاحتكاك بشكل فعلي في الآونة الأخيرة من خلال تلك الحملة الشعواء التي يقوم بها رجال الدين بتواطؤ مفضوح مع النظام السياسي على الناشطات في مجال العمل الحقوقي النسوي فعندما بدأت بعض المنظمات النسائية العمل بشكل فعلي على الأرض وبدأت بعض الأصوات النسائية تطالب بتغير القوانين التي تحمل تمييزا ضد المرأة وبرفع تحفظات سوريا على اتفاقية السيداوهذه التحفظات التي أفرغت الاتفاقية فعليا من مضمونها. تعالت بعض الأصوات من قبل ما يقال عنهم رجال الدين تريد منع "هذا العهر وهذه الكارثة بحسب تصورهم"!؟ هذا مما دعا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوقيف عمل الجمعية المعنية وتوبيخ رئيستها مع العلم بموافقة الوزارة على العمل بالاستبيان الذي قامت الدنيا ولم تقعد بسببه وذلك لأن كل شيء أهون من مواجهة رجل دين يقوم بالتحريم والتحليل من موقعه "المقدس". إذا المنظمات النسائية مضطرة بل ومدفوعة للوقوف موقف المجابهة أمام المجتمع والذي يعد حاليا في غير صالحها مما يكثر الأعباء الملقاة عليها وكذلك فإن الهوة واسعة وكبيرة مابين النخبة الناشطة وطرحها ومابين القاعدة الاجتماعية المعنية بهذا الطرح والذي يعد بمنطق الباحث عن لقمة هاربة من أفواه صغاره ترف هي ليست بحاجة له حاليا مما يجعل مهمة هذه المنظمات تزداد صعوبة من خلال كسب ثقة تلك القاعدة وجرها لميدان الإحساس بوطأة الواقع وقسوته على المرأة 
3-اقتصادية
ومن الأسباب الجوهرية التي تعوق عمل المنظمات النسائية أسباب اقتصادية من حيث أن أي عمل منظم ومجدي يحتاج بالضرورة إلى دعم مادي يهيئ له أسباب النجاح وهو بالضبط ما تفتقر إليه مجمل المنظمات النسوية فهي بمعظمها منظمات غير مرخصة مما يجعل مسألة قبولها لأي دعم مالي محل مسائلة قانونية , وكذلك يمنعها من القيام بأي نشاط من الممكن أن يوفر لها التمويل ولو بالحد الأدنى المطلوب, وكذلك فإن قبول التمويل من أي مصدر خارجي يفتح الباب على مصراعيه أمام من يريد أن يضع لها العصي بالعجلات ويتهمها بالارتهان للخارج وتنفيذ أجندة خارجية موضوعة سلفا, مع الأخذ بعين الاعتبار إن من يقدم التمويل لهذه المنظمات ليس بالضرورة أن يكون حياديا وغير ممتلك لأجندة خاصة من خلال تعامله معها مما يضع الدولة هنا أمام مسؤوليتها في دعم هذه المنظمات وإفساح المجال أمامها للعمل بشكل شفاف وواضح وهذا ماتتهرب منه بعدم تعاملها معها بمنطق قانوني و مسؤول . فما تقدمه الوزارة المختصة كمخصصات مالية للمنظمات التي تستطيع الحصول على الترخيص بطريقة أو بأخرى لا يتجاوز مبلغ 25 ألف ليرة سوريا لا غير وهذا ماتم تقديمه للمبادرة الاجتماعية بعد ترخيصها فهل يعتبر ذلك من باب التمويل الله أعلم .

بيانات اللجان
بيـــان 

الاعتقال التعسفي المسار الأكثر وضوحا للسلطة السورية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، أنه في مساء يوم الخميس 23/2/2006 أقدمت مخابرات القوى الجوية على اعتقال المواطنين  ماهر إسبر ( مواليد 1980 ) و هو صاحب محل ماكياج .و أيهم صقر ( مواليد 1975 )وهو يعمل في صالون تجميل .و علام فخور ( مواليد 1979 ) وهو خريج فنون جميلة .وذلك بعد مداهمة المسكن الذي يقطنه هؤلاء المواطنين في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة،  واقتادتهم إلى جهة غير معروفة وذلك بعد فترة من الملاحقة والاستدعاءات لهم ولمعارف آخرين لهم،  كما قامت باعتقال الطالب ( طارق غوراني من مدينة دمشق ) مع استدعاءات لكل من ( دياب سرية وعمر العبد الله ) في نفس القضية وسؤالهم عن نشاطاتهم العامة في قضايا الطلبة والمجتمع.

وفي السياق نفسه ولكن في مدينة طرطوس ، حيث قامت قوات الأمن السياسي يوم الأربعاء 22 / 2 / 2006 بمداهمة الباخرة ( عطا الله 2 ) في مرفأ طرطوس , واعتقلت القبطان الأول فيها السيد ( مصطفى شاويش) بعد أن وجهت له كيلاً من الشتائم والسباب , وهو الآن نزيل السجن المدني في طرطوس حيث قدم إلى المحكمة المدنية بتهمة ( الإساءة وشتم لبعض مسؤولي السلطة) 
· إن ( ل د ح )  تدين هذه الاعتقالات التي تمت خارج القانون ودون مذكرات قانونية ، وترى فيها استمرار لمسار الاعتقال التعسفي ، المسار الأكثر وضوحا وثباتا للسلطة السورية، وذلك على خلفية ثبات ووضوح حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 والتي عطلت الحياة العامة في سورية ، وشكلت انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية والدستور السوري وانتهاكا مستمرا لالتزامات سورية الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان .

· إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها، وأن يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
· كما تطالب ( ل د ح) بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد، ووقف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية.
· وتحث السلطة السورية على احترام الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري، و احترام التزاماتها الدولية فيا يتعلق بالعهود والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. 

دمشق 26/2/2006

بلاغ إلى الرأي العام

     عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,اجتماعا بتاريخ 3\3\2006 ,وبمشاركة الزملاء في هيئة متابعة فرع الخارج عبر الاتصال الهاتفي,وتم نقاش كامل نقاط جدول الأعمال , والمتعلقة بحال حقوق الإنسان في سورية واستمرار السلطة السورية في انتهاكاتها للحريات الأساسية ، و الوضع التنظيمي للجان,والوضع المالي,والتقرير السنوي لعام 2005,ومجلة أمارجي والورشة المتعلقة بها, كما ناقش الدعوات لحضور الدورات التدريبية داخل سورية وخارجها ، وآليات التنسيق والتواصل مع الزملاء في فرع الخارج, كما ناقش المجلس نشاطات اللجان في الفترة القادمة، وأكد المجلس على توجهات اللجان العامة والتي تبنتها الجمعية العمومية الأولى والجمعية الاستثنائية ,بما يخص الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية,وفي الاستمرار  بالتنسيق والتواصل مع مختلف المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,وثمن المجلس عاليا مواقف التضامن من مختلف الهيئات المدنية والسياسية السورية وغير السورية  ومختلف المثقفين والناشطين المدنيين والسياسيين في سورية وخارج سورية.

وثمن المجلس وبشكل كبير النشاط الرائع الذي بقوم به الزملاء في هيئة فرع الخارج, والمبني على التنسيق والتواصل مع مجلس الأمناء في داخل سورية.  

 وتوصل مجلس الأمناء إلى اتخاذ القرارات التالية:

     1- حدد المجلس التوجهات العامة للجان في المرحلة القادمة

2-إعادة تشكيل لجنة من أجل تعديل النظام الأساسي, والمؤلفة من الزملاء التالية أسماؤهم:

غازي قدور -أحمد الكردي- أنس كندو- حسان أيو - فارس الشوفي- عبد الباقي اسعد،  إضافة لبعض المختصين من خارج اللجان
وان يتم تقديم النظام الأساسي المعدل إلى مجلس الأمناء قبل انعقاد الجمعية العمومية.

3-تعديل صياغة طلب الانتساب للجان 

4-إصدار عدد خاص من جريدة الصوت, بمناسبة يوم المرأة العالمي .

5- تحديد أسماء الزملاء المشاركين في الدورات التدريبية القادمة داخل سورية وخارجها.

6- التوقيع على حملة التضامن من أجل الإفراج عن المعتقل يعقوب حنا شمعون ( المعتقل منذ 1/7/1985) أو تقديمه لمحاكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

7- إصدار بيان حول حالة الطوارئ والأحكام العرفي المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963

8-إبلاغ جميع الزملاء أعضاء اللجان بتسديد كامل اشتراكاتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية.

9- إطلاق حملة تبرعات عامة, من اجل دعم أنشطة اللجان.

واختتم الاجتماع بتحديد مكان وزمان الاجتماع القادم.

دمشق 4\3\2006 

بيان

    تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بقلق واستنكار بالغين, قيام الحكومة السورية يوم الخميس 2\3\2006, باقتحام مكتب المحامي أنور البني بدون أي قرار قضائي، وفي انتهاك قانوني ودستوري صارخ. وتم ختمه بالشمع الأحمر من قبل شرطة محافظة دمشق, ودون العودة إلى الجهة الوحيدة المخولة بذلك وهي نقابة المحامين.علما  أن المكتب سيكون مركزا تدريبيا لحقوق الإنسان في سورية, وكوكيل للمنظمة البلجيكية, و الذي افتتحته المفوضية الأوروبية في دمشق.

   إننا في (ل.د.ح ) نستنكر وندين هذه الخطوة القمعية تجاه المركز,والتي من الواضح أنها أتت على خلفية قرار سياسي –أمني, مع الإشارة إلى أن المركز لم يبتدئ بأي نشاط حتى الآن ,حيث كان من المفترض أن يقوم المركز بمهام ضرورية في المساهمة في تعزيز دور المجتمع المدني السوري وتعزيز ثقافة الديمقراطية وتعميم ثقافة حقوق الإنسان .
  إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بالعودة عن هذه الخطوة القمعية ,والسماح بعودة المركز لبدء أنشطته التدريبية الثقافية والحقوقية السلمية .ونؤكد من جديد على مطالبتنا الحكومة السورية باستصدار قانونا جديدا لعمل الجمعيات أكثر حضاري وأكثر ديمقراطي بدلا من اللجوء إلى هذه الخطوات الارتجالية التي تضر بعملية التغيير الديمقراطي السلمي ، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه سوريا المتعلقة بحقوق الإنسان.
دمشق 4\3\2006 

بيان
حرية الصحافة قيد الاعتقال في سورية

     علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن السلطات السورية اعتقلت مراسل صحيفة " النهار " اللبنانية في دمشق شعبان عبود يوم الخميس 2\3\2006 ,وبعد ذلك تمت إحالته يوم الاحد5\3\2006 للمثول أمام النيابة العسكرية بتهمة إشاعة أنباء صحفية كاذبة، ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بتقرير كان قد نشره شعبان عبود في صحيفة " النهار " قبل اعتقاله بيومين حول التشكيلات الجديدة في شعبة المخابرات العسكرية ، والتي قضت باستبدال ونقل عدد من رؤساء الفروع في الجهاز المذكور .

     إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال الصحفي شعبان عبود ، وترى في هذا الإجراء استمرار لمسار الاعتقال التعسفي المستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية وانتهاك صارخ للحريات الأساسية و لحرية الصحافة و الصحفيين وطبقا لقانون الطوارئ النافذ في سوريا ، فإن إدانة الصحفي شعبان عبود بهذه التهمة يمكن أن تؤدي إلى الحكم بسجنه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . كما ويمكن أن تكون الإجراءات المتخذة بحقه أكثر قسوة فيما لو جرت محاكمته استنادا إلى القانون ( المرسوم) العرفي رقم 6 للعام 1965 .

    إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, نطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح الكاتب والصحفي شعبان عبود, وأن هذا الإجراء يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية. كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة, وجميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين وجميع الهيئات المدنية,على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية ,بالتضامن مع الصحفي والكاتب شعبان عبود, والضغط على الحكومة السورية ,من اجل إطلاق سراحه فورا,وكذلك حث الحكومة السورية, لوقف الاعتقال التعسفي بحق الناشطين والمثقفين  السوريين.

دمشق 6\3\2006 

بيان
مسلسل الاعتقال خارج القانون مستمر في سورية

   علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بجلستها يوم 5/3/2006لمحاكمة الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني الأستاذ رياض الدرار المعتقل منذ 4/6/ 2005 قد أجلت إلى 2/4/2006 بعد أن تقدم محاموه بمذكرة دفاع، وفي الوقت نفسه ألقت عناصر الأمن القبض على نجله محمد أمام المحكمة واقتادته إلى مكان مجهول، وبحسب لمعلومات المتوفرة أن سبب الاعتقال هو قيام محمد بإعادة توزيع بيان أمام المحكمة، كانت لجان إحياء المجتمع المدني قد أصدرته في الجلسة السابقة ووزعته أمام المحكمة. يطالب بالتضامن مع والده المعتقل منذ عدة أشهر, و بإخلاء سبيله.
   إننا في ل.د.ح ندين ونستنكر مجددا اعتقال رياض الدرار واستمرار محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية ) ، كما ندين اعتقال نجله محمد الدرار ونرى فيه استمرار لمسار الاعتقال التعسفي بحق الناشطين المدنيين السلميين، واستمرار الانتهاكات لأبسط الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري.

   إن ( ل د ح ) تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح المواطن محمد الدرار وسراح والده الأستاذ رياض الدرار وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية. ووقف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية النافذة في سورية ، والتزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. 

دمشق 6\3\2006
بيان إلى الرأي العام
لنناضل معا لإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية

    في مقدمة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ديباجة تعترف فيها الدول الأطراف في هذا العهد ،سورية من بينها، إن الإقرار لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم,ومن حقوق متساوية وثابتة, يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, أساس الحرية والعدل والسلام في العالم, فالعهد يعترف بتلك الحقوق للإنسان باعتبارها تنبثق منه, ووفقا للمادة الثانية من العهد : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد, ودون أي تمييز لأي سبب كان, وتتعهد كل دولة طرف في العهد، ومنها سورية، باتخاذ تدابير تشريعية أو غير تشريعية لإعمال أحكام هذا العهد, كما تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد, حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية, لكل متظلم أن تبت  في انتهاكات حقوقه  سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة, وان تكفل قيام السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين. واخذ العهد باعتباره إن الدول كثيرا ما تتعرض بمراحل استثنائية تضطر فيها لإعلان حالة الطوارئ, وقد يؤدي هذا الإعلان للمساس ببعض الحريات الواردة فيه, فنصت المادة الرابعة من العهد على حق الدولة في إعلان حالة الطوارئ ومؤكدا على أن هذا الحق لا يمكن أن يترتب عليه المساس ببعض الحقوق التي نص عليها,وهي:

 الحق في الحياة- التحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة-التحرر من العبودية والرق.لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي - حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي -الحق في الشخصية القانونية- حرية الدين والفكر والوجدان.

وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها ,أما الحقوق الأخرى فيمكن اتخاذ تدابير استثنائية (وفي أضيق نطاق )من اجل إلغاء أوضاع خطرة تهدد حياة الأمة.لان حالة الطوارئ يجب أن تكون هي حالة استثنائية مؤقتة بطبيعتها نظرا لما تمثله القيود المفروضة بموجبها على حريات أساسية للإنسان تعد مصادرة لهذه الحقوق.

   في سورية مازالت أحكام قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم(51) سنة(1962)تعصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تقوم بها أجهزة الدولة من خلال التطبيق والتقييد والتدخل في حريات الأشخاص وحقهم في الاجتماع والانتقال والإقامةََ,و هذا الاستمرار المخالف للدستور السوري و لقانون الطوارئ نفسه .وقد شكل استمرار العمل بحالة الطوارئ بسماتها السورية ، مصدرا أساسيا  في انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة ، و انتهاكا مستمرا للدستور السوري، وانتهاكا مستمرا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية, وتخضع للضبط الشديد, ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها, إلا أنها لا زالت فاعلة في المجتمع السوري ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا " مبررا" , هذا الاستمرار المديد، الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية ،المنفلتة من أي رقابة شعبية وقانونية ، و المحاكم الاستثنائية .  فقد استمر العمل بالقضاء الاستثنائي ,الذي يتجاوز ويتعدى القضاء المدني والعادي, ويسلب حق المواطن في محاكمة عادلة وعلنية ونزيهة ومنصفة, فمازال العمل مستمرا بمحكمة امن الدولة العليا الاستثنائية, والتي شكلت بمرسوم رقم 47 بتاريخ 28\3\1968والتي تختص بأي قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ,وهذه المحكمة معفاة من التقيد بأصول المحاكمات ,وقراراتها قطعية غير قابلة  للطعن أمام أي مرجع قانوني كان,وأوامرها أو قراراتها غير قابلة للنقض , ولازالت المحاكم العسكرية تمارس اختصاصاتها الاستثنائية,في النظر بقضايا المدنيين  في بعض الجرائم, ودائما وفق ما نصت عليه حالة الطوارئ,إضافة لذلك المحاكم الميدانية العسكرية التي أنشئت بموجب المرسوم رقم -46-عام 1966والتي أعطيت اختصاصا شاملا للنظر في قضايا المدنيين والعسكريين ,وهي تعقد محاكماتها بشكل سري، تماما، ودون حق للمتهم بتوكيل محام أو الدفاع عن نفسه أو الطعن بقراراتها.

 بعد 8 آذار 1963 صدر الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة بإغلاق جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة وإغلاق دور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات وتجمدت الحياة الصحفية منذ ذلك الحين وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه . إضافة لذلك فقد تم إقرار الدستور الدائم للبلاد عام(1973)إلا أن المادة(153)من هذا الدستور عطلت نفاذ مواد الدستور الجديد ,لأنها أبقت على حالة الطوارئ ,واستتبع بعد ذلك صدور العديد من القوانين الاستثنائية والإجراءات التعسفية والمحاكم الميدانية والمحاكم الاستثنائية,بناء على حالة الطوارئ غير المبررة,أما النقابات المهنية والعلمية: فهي بعيدة عن أية ممارسات ديمقراطية طالما تحكمها القوانين الناظمة الصادرة منذ عام 1981 وهذه القوانين جعلت الانتخابات النقابية شكلية تماما وتم ربط النقابات بحزب البعث  الحاكم من أجل أن تقوم بخدمة النظام السياسي بدلا من خدمة عناصرها والعمل على حمايتهم وتحسين ظروفهم مع العلم أن رئيس مجلس الوزراء له صلاحية حل النقابة أو تعطيل عملها أو إدخال أية تعديلات عليها يراها مناسبة وأضحت النقابات نموذجا للفساد والقمع والمحسوبيات، بدلا من أن تكون ركيزة من ركائز الممارسات الديمقراطية . لقد أصبحت حالة الطوارئ و الأحكام العرفية (غير الدستورية), تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع، و في هذا السياق تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد حيث لا يُسمح بقيام أية تجمعات كالمنتديات أو غيرها إلا بشروط أمنية تعجيزية تلغي قيامها عملياً و كثير من الأحيان يتم مداهمة بعض الأماكن التي يتم فيها جلسات حوارية من قبل دوريات الأمن كما حدث أكثر من مرة في العديد من المحافظات السورية. كما لا زال يشكل الاعتقال التعسفي المسار الأكثر وضوحا وثباتا للسلطة السورية ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة ,فواقع الحريات مترابط ومتكامل مع بعضه البعض,ومن هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري,هي أيضا متواصلة ومتكاملة,لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان. ومع أن الحكومة السورية لم تكتف بعدم اتخاذها أي إجراء تشريعي يجعل قانون الطوارئ متطابقا مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, بل أطلقت تشريعات جديدة وأوامر إدارية تتعارض مع أحكام العهد الدولي والدستور السوري , مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية, وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين , وفرض مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير ,كما قلص هامش المشروعية التي تتحرك في إطارها الفعاليات المدنية والحزبية والسياسية في سورية, وقد رصدت"ل.د.ح" الكثير من التدابير والممارسات  الاستثنائية التي اتخذتها السلطات القائمة على حالة الطوارئ ,والتي عصفت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص, بحيث أصبح لا فرق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ (وفقا لمبدأ الضرورة)وما يفرضه من ضرورة وجود تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية والخطر القائم فعلا. وأكدت "ل.د.ح" دوما على قلقها إزاء السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية  بموجب قانون الطوارئ, وعلى وجه الخصوص سلطة التصديق على الأحكام التي تصدر من محكمة امن الدولة العليا والمحاكم الاستثنائية وهذا ما اعتبرته "ل.د.ح" " إخلالا بمبادئ فصل القضاء واستقلاله, والفصل بين السلطات.

      إن استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية على نحو متواصل, قد تحول إلى أداة أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية بصلاحيات استثنائية قامت فيها بتجاوزات واسعة متحللة من أية قيود دستورية وقانونية والتزامات دولية مترتبة على سوريا بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, وهذا ما تمثل في التوسع باعتقالات عشوائية ولسنوات طويلة .مع إهدار جميع الضمانات القانونية والقضائية للمعتقلين, وتفاقم  ممارسات التعذيب وتنوعها وإساءة المعاملة ,مما تسبب بحدوث العديد من الوفيات بسبب التعذيب .
إن المشاركة السياسية في سوريا لها صورة معقدة جدا, فهي جزئية ولا زالت تخضع لتنظيم وضبط شديدين إضافة لفرار الكثيرين من العمل بالشأن العام لأسباب عديدة أهمها هيمنة الأجهزة الأمنية على تفاصيل الحياة العامة في سورية،  إضافة للوضع الاقتصادي السيئ للقسم الأعظم من المجتمع السوري, وسيادة الأمية والجهل نسبيا, ما يجعل الكثيرين ينكفئون عن المشاركة بالقضايا ذات الشأن العام, وكل ذلك يتوج باستمرارية أسلوب المركزية بالتقييد والحصار على حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب, مع سيادة تامة لحالة الطوارئ المعلنة منذ 8آذار 1963 والتي عطلت العمل بجميع القوانين, ومن هنا تبرز تردد وشكوك جميع المواطنين في جدوى أية مشاركة سياسية, وهو ما يبرز في الانخفاض والعزوف عن المشاركة في أنشطة الجمعيات والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية, رغم إن هكذا أنشطة تعتبر ركائز أساسية للممارسة الديمقراطية . ولكن، أيضا، فقدان فعالية قانون الجمعيات وغياب لقانون الأحزاب, و غياب لأية ضمانات على المستويات السياسية والقانونية والنقابية والاجتماعية, مع غياب لأية ضمانات تمنع هيمنة السلطة التنفيذية على مسار العملية الانتخابية, كي تكون انتخابات حرة ونزيهة, كل ذلك يلقي بظلال من اللامبالاة.

      وفي سورية مورست اغلب حالات الاختفاء القسرية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات , في أماكن التوقيف الأمنية المختلفة والمتعددة.ولازالت هذه الظاهرة مستمرة في سورية لسريان مفعول حالة الطوارئ ,وتكوّن ملفا في سورية يدعى: ملف المفقودين ,ويقارب عددهم بالآلاف وفق كثير من التقديرات ( التقرير السنوي لمنظمتنا لعام 2005)، مع تأكيدنا بعدم وجود إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ، فالسلطات السورية لم تفرج عن أسماء هؤلاء المفقودين إلى الآن . إن ل.د.ح.طالبت السلطات الرسمية بإغلاق هذا الملف وإعلام الأسر والأهالي بمصائر ذويهم المفقودين,وتسوية أوضاعهم القانونية والتعويض المناسب لهم.
إن( ل.د.ح ) تتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية, والتي تشكل مفترق طرق خطير على حياة المجتمع ومواطنيه:

1-- رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية 

2- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,ومعتقلي الرأي والضمير.
3--إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

4-إعادة الاعتبار والحقوق ق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع.

5-العمل على إلغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الأكراد السوريين.

6- أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ,الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسئولون عن التعذيب بدلا من تحميل  ذلك لميزانية الدولة.
7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. 

· إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري. 

· احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
· اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

8- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
9-العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية, وتصفية أمورهم الإدارية, والتعويض لعائلاتهم.

10-السعي باتجاه إنهاء قضية المنفيين, والسماح لهم بالعودة دون أي قيد أو شرط, مع إعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم أو الاعتداء على حياتهم.

11-إطلاق قانون للجمعيات المدنية والأهلية ,وقانون لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور,والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .

12-السماح بتشكيل اتحادات طلابية حرة ,ونقابات حرة نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرارات المناسبة.

13-إصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية,الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين.

14-إطلاق قانون للمطبوعات جديد, وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

15-البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ,وظاهرة البطالة وتحمل الدولة لمسؤولياتها في هذين الملفين ,اللذين يشكلان تهديدين خطيرين على وحدة المجتمع وكينونته. وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ,ومحاسبة كل من تطاول على المال العام .

16-  إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
17-- إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969,وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء,وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين,ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

18- ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام اثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الامن الأخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم  .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

19--إن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ,وتقديم المسئولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة. 

20-- السماح للهيئات غير الحكومية  المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان,بالقيام بزيارات لاماكن التوقيف للإطلاع على وضع الموقوفين وحالتهم دون أن يتعارض ذلك مع مجريات التحقيق.
21- إنشاء لجنة تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء, حكوميين وغير حكوميين, تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أماكن التوقيف المختلفة,  وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة.
22- إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .

     في سوريا لم يحصل المجتمع على نصيب حقيقي من إشاعة التحولات الديمقراطية في العالم,  فالحصار القانوني والأمني طويل المدى, لجميع المظاهر المعبرة عن الحريات والحركات المدنية المستقلة. وكل عمل ديمقراطي مؤجل بدعاوى الحاجة إلى مواجهة العدو الخارجي والضغوط الخارجية ودعاوى مواجهة الإرهاب !!؟ فبقي القمع المعلن والمستتر مع المراقبة المستمرة بانتظام لجميع أفراد المجتمع  وأرشفة المواطنين .أصبح المحدد لمسارات نهوض مؤسسات المجتمع المدني، هو استمرار العمل بحالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقرارات الأمنية والعسكرية .

وفي هذا الوقت لابد لنا من التأكيد على أهمية الاعتصام الذي أقامته اللجان يوم 8\3\2004  أمام مجلس الشعب احتجاجا على قانون الطوارئ والأحكام العرفية.و يقوى لدى ل.د.ح أهمية دورها ودور جميع المنظمات الحقوقية السورية, في الدفاع عن الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان في سوريا بوصفها ركائز رئيسية لأية تحولات ديمقراطية . ويؤكد خطاب اللجان على مدار السنوات الماضية, على أن القضايا التي تبنتها ل.د.ح ودافعت عنها , هي  من صميم احتياجات المجتمع السوري , فحقوق الإنسان شاملة ومتكاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية , وتقوم أولا وبالذات على الحقوق المدنية والسياسية أي على ضمان الأمن والطمأنينة للإنسان وهي حقوق فردية تشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البد نية وعدم الخضوع  للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وخطر الرق والعبودية وحرية العقيدة والرأي والتعبير والاجتماع وعدم رجعية قانون العقوبات , وهذه تشكل النواة الأساسية لحقوق الإنسان التي يجدر احترامها زمن الحرب والسلم , وهي قواعد آمرة , لا يجوز الاتفاق على خلافها فهي جزء من النظام العام الدولي , وهذه الحقوق غير القابلة للمساس تعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية فهي ضرورية للإنسان ليقوم بوظائفه كإنسان , وتخصه مباشرة بوصفه مواطناً , أي مرتبطة أشد الارتباط بالمواطنة أي بحقوق المواطن ,  إذ يصبح الإنسان مواطناً قادراً على التفكير بشؤون مجتمعه والمساهمة في إدارة بلاده وتحديد مصيرها على الوجه الذي يمليه عقله ويرتضيه ضميره , وذلك في إطار نظام ديمقراطي يضمن له  ممارسة الانتخاب والترشيح ويمكنه ذلك عبر قوانين تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من  تجاوزات السلطات الرسمية وغير الرسمية وتدفع إلى إرساء مجتمع يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون , غير أن المواطن هو كائن حي لا يستقيم وجوده من دون التمتع إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية , إضافة لحقوق جماعية تقوم أساسا على حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا يقتصر ذلك على التحرر من الهيمنة الأجنبية بل يشمل كذلك حق الشعوب في تحديد طبيعة النظام السياسي ، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , فليسس بالا مكان الفصل بين قضايا حقوق الإنسان وبين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية , ونؤكد كذلك على أنه لا يمكن الفصل بين بناء الديمقراطية والإعمال الكامل والفعال لحقوق وقضايا المرأة .

 ولذلك وبالضرورة تعمل ( ل.د.ح)  مع مختلف المنظمات غير الحكومية  للدفاع عن المواطن السوري وكرامته وحقوقه بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الانتماء السياسي أو الفكري .

دمشق7\3\2006 
بيان

لغة الهراوات والشتم والتخوين هي لغة السلطة في التعاطي مع المعتصمين 

من أجل إلغاء حالة الطوارئ في سورية
    أقدمت السلطة السورية على قمع اعتصام سلمي ورمزي، دعت إليه قوى إعلان دمشق بمناسبة الذكرى 43 لإعلان حالة الطوارئ،  أمام القصر العدلي بدمشق، حيث تعرض المعتصمون ، ويقدر عددهم بالمئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين ،  إلى الضرب والشتم والتخوين والتهديد، حاملين أعلام سورية ولافتات تطالب برفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وتدعو إلى سيادة القانون ومحاربة الفساد وإشاعة الحريات العامة وإلغاء المادة الثامنة من الدستور،وقد تم تمزيق هذه اللافتات والأعلام السورية و اعتقال البعض وعرف منهم:  شوكت غرز الدين و عدنان أبو عاصي من محافظة السويداء و أيهم بدور من السلمية.
    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة هذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

   إن ( ل د ح ) تطالب السلطة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية,  و بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في حرية الرأي والتعبير .

دمشق 9/3/2006

بيــــان

حـول المأساة المستمرة
     تـمـر اليوم 12/3/2006 الذكرى الثانية لأحداث القامشلي الدامية ( والمفتعلة) وتداعياتها في بعض المدن السورية ، حيث أدت هذه الأحداث بحياة العشرات من المواطنين الأكراد على يد السلطات السورية ، والعشرات من الجرحى ، وتبع ذلك موجة اعتقالات عامة في وسط المواطنين الأكراد , طالت الرجال والنساء والأطفال , و ترافقت الاعتقالات بتعرض جميع المعتقلين إلى التـعـذيب الشديد والمعاملات اللإنســانية أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي , في جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للأمن والشرطة .
 وسجلت حالات من ضحايا التعذيب التي أدت إلى فـقــدان الحياة في صفوف المعتقلين الأكراد,  هذا ولا يزال العديد من المواطنين السوريين الأكراد يعانون من آثار التعذيب الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم بعد أحداث آذار حيث علمت لجان الدفاع أن العشرات من الذين أطلق سراحهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية مختلفة الخطورة نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له , حيث شكلت هذه الأحداث التعبير الأقصى لانتهاكات السلطة لحقوق الإنسان واستبدادها السياسي والأيديولوجي ، والتمييز العنصري والاضطهاد الذي مارسته/ وتمارسه بحق المواطنين الأكراد.

هذا وقد نشرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تقريرا مفصلا عن هذه الأحداث وتداعياتها ، كما أفردت لها فقرة خاصة في تقريرها السنوي لعام 2004، وقد دانت ( ل د ح ) هذه الأحداث المؤسفة وطالبت محاسبة المسؤولين عنها والتعويض لذوي الضحايا والجرحى ، وعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم ومعاهدهم  إلى المقاعد الدراسية ، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث ، إلا من ثبت بتورطه بأعمال عنف فطالبت بتقديمه لمحاكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

    وإنـنــا في ( ل.د.ح ) إذ نعيد التذكير بأحداث آذار2004 المأساوية , ليس من اجل الوقوف على هذه الأحداث فقط ,إنما الوقوف ، أيضا عند الأسباب التي أدت إلى ذلك , وما رافقها من تداعيات أخـرى قاصدين بذلك اســتمرار تلك الأســباب التي  تنخر في المجتمع الســـوري ككل وبشكل خاص في الوسط الكردي والذي يعاني من الممارسات السلطوية أضعاف ما يعانيه المواطن السوري الآخر,من غياب للجنسية والهوية والمنع المستمر ,والتهديد المستمر لأي مواطن سوري من أصل كردي بتهمة محاولة شق الوطن واقتطاع أجزاء منه .

    إن لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان في ســوريا , تعود للتأكيد من جديد باستمرار ما يتعرض له الأكراد السوريون من ممارســات تمييزية بأشــكال مختلفة ومعــقــدة ، وربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . حيث جرد آلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظـة الحســكة ، ومع مرور / 43 / سـنة تضاعف العدد  وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية .
 لذلك نطــالـب :
1- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.
2- إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته.
3- إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد .
4- إلغاء التمييز بحق المواطنين الأكراد السوريين في توفير العناية الصحية لهم .
5- وقف جميع الممارسات التمييزية بحق الأكراد المجردين من الجنسية فيما يخص حقهم في التعليم ,والسماح للجميع باجتياز جميع المراحل الدراسية الأساسية والمراحل العليا في الجامعات والمعاهد .
6- السماح لكل ما يسمى بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيله العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.
7- السماح لجميع المواطنين الأكراد السوريين ,بحق تملك العقارات الزراعية أو المنازل وغير ذلك  ، ووقف مختلف الممارسات الالتفافية,والتي خلقت المزيد من الصعوبة في التعاملات ,إضافة للعديد من المشاكل الاجتماعية و القانونية.
8- إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد , رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة  للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات.
إننا في ل.د.ح نؤكد بان  حل ما يعانيه المواطنين الأكراد من تمييز عنصري واضطهاد قومي يأتي عبر التزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه .
دمشق 11/ 3 / 2006 

بيان

مواجهة التجمع السلمي والكلمة ..بالضرب والاعتقال
  قامت السلطات السورية, بقمع الاعتصام السلمي, الذي  دعت إليه العـديد من الهيئات المدنية والسياسية الكردية، بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث آذار 2004 الأليمة  ،  أمام مبنى مجلس الوزراء  بدمشق، حيث تعرض المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين السوريين المعتصمين سلميا  ، إلى الضرب بالعصي والهراوات ، رغم أنهم كانوا حاملين الأعلام السورية ولافتات تطالب :إعادة الطلبة المفصولين على خلفية أحداث آذار2004,وإعادة تحقيق عادل بأحداث آذار 2004,وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين,و رفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية .والى إطلاق الحريات العامة ,وقد تم تمزيق هذه اللافتات والأعلام السورية, وتم اعتقال بعض المواطنين ومنهم : 
1. النائب المستقل رياض سيف
2. رجال تمر مصطفى
3. إسماعيل محمد
4. زبيرعبد الرحمن حيدر
5. اسعد شيخو
     إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, تستنكر وتدين بشدة هذه الممارسات القمعية, بحق المواطنين السوريين في ممارسة حقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير.مما يؤكد إصرار السلطات السورية على انتهاك الحريات الأساسية واستمرارها العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963.

 إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين اعتقلوا أثناء الاعتصام,والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية, وإلغاء جميع الأوامر الإدارية والتعليمات الأمنية التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين, ووقف جميع الممارسات الحكومية القمعية, التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان,والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.

دمشق 12/3/2006

بيــان
استمرار الاعتقال خارج القانون

    قامت الأجهزة الأمنية مساء أمس 12/3/2006 باعتقال الناشط الحقوقي الدكتور عمار قربي مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في المطار اثر عودته من جولة خارجية خاصة . ولم تعرف أسباب اعتقاله لهذه اللحظة ولا التهم الموجهة له.
   إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين اعتقال الدكتور عمار، كونه اعتقال تعسفي وخارج القانون وخاضع لأوامر إدارية وارتجالية، وترى فيه استمرار لمسار انتهاكات الحريات الأساسية المستندة إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تشكل انتهاك مستمر للدستور السوري ، و الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998.

     إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور القربي ، واحترام السلطات السورية الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية.
دمشق 13/3/2006

بيـــــــــــــان
استمرار الاعتقال خارج القانون للطلاب السوريين 

  أقدمت أجهزة المخابرات الجوية باعتقال عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) الطالب الجامعي عمر العبد الله وزميله دياب سرية وذلك بعد عدة استدعاءات  وعلى مدى أكثر من 25 يوماً قبل أن يتم اعتقالهما مساء السبت في 18/3/2006.علما أن  هذا الاعتقال أتى  على خلفية حملة اعتقالات بحق عددا من الطلاب ,وشملت كلا من :

1- علي نذير العلي منذ ما يقارب الشهرين.

2-  حسام ملحم  منذ ما يقارب الشهرين.
3- طارق الغوراني منذ ما يقارب الشـهر ونيف.
4- أيهم صقر منذ ما يقارب الشهر.
5-  علام فخوري منذ ما يقارب الشهر.
6-  ماهر اسبر منذ ما يقارب الشهر.
    إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  ندين ونستنكر استمرار حملات  الاعتقال خارج القانون بحق الناشطين المدنيين السلميين وانتهاك الحريات الأساسية في البلاد عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية , , فإننا نؤكد استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان  في سورية وتواصل الانتهاكات الحكومية على مختلف المستويات .
   إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن زميلنا عمر العبد الله عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان, انطلاقا من ضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر لعام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.كما نطالب بالإفراج عن جميع الطلاب السوريين المعتقلين و جميع معتقلي الرأي والتعبير,ونؤكد على ضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية . 

 وإننا نطالب جميع الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية, المحلية والإقليمية والدولية, الضغط على الحكومة السورية, لوقف مسيرة الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.

دمشق 21\3\2006 

بيـــــــــــــان
محكمة أمن الدولة تصدر الأحكام الجائرة 
في مؤشر إضافي ذا دلالة على إصرار السلطة في نهجها بالتعاطي مع المجتمع السوري عبر بوابة حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8آذار من عام 1963 و محاكمها الاستثنائية الفاقدة للشرعية الدستورية حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة) يوم الأحد  19/3/2006 على عدد من المواطنين السوريين الذي مثلوا أمامها في جلستها الأخير وكانت الأحكام كما يلي:

1. - دل خوش عبدو( مواطن كردي) حكم عليه خمسة سنوات على خلفية اتهامه بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وللأسباب المخففة تخفض العقوبة بالحبس لمدة سنتين ونصف
2. محمد خليل علو ( مواطن كردي) حكم عليه خمسة سنوات على خلفية اتهامه بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية و وللأسباب المخففة تخفض العقوبة بالحبس لمدة  سنتين ونصف
3. ولات يونس ( مواطن كردي) حكم عليه خمسة سنوات على خلفية اتهامه بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وللأسباب المخففة تخفض العقوبة بالحبس لمدة   سنتين ونصف
4. صادق علو ( مواطن كردي) حكم عليه بالسجن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بتهمة التدخل بالأعمال الإرهابية وكذلك خمس سنوات بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية ومن ثم تطبيق الأشد /15/سنة ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.
5. لقمان عثمان( مواطن كردي) حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة 305 عقوبات بتهمة التآمر بقصد ارتكاب أعمال إرهاب وكذلك خمس سنوات سنداً للمادة 267 عقوبات عام بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمة لدولة أجنبية وتطبيق العقوبة الأشد منهما ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
6. علي حمي ( حدث ) الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وإطلاق سراحه لانقضاء مدة توقيفه التي تجاوزت السنة ونيف، عن طريق المحامي العام للنظر بجرم إحداث الحريق قصداً.
7. أحمد حاج عمر  حكمت عليه بالسجن لمدة /12/سنة بتهمة محاولة تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية سنداً للمادة /285/ عقوبات وتطبيق الأشد منهما ومن ثم منحة الأسباب المخففة بحيث تصبح عقوبته عشر سنوات.
8. محمود أبو ميالة   وهو فلسطيني الجنسية حكم عليه ثلاث سنوات والطرد خارج القطر على خلفية اتهامه بوهن نفسية الأمة.
     إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. و إغلاق ملف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية،  و التزام السلطة السورية بالمواثيق و العهود و الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها سورية، مما يشكل مدخلا لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة و الدستور الوطني.
دمشق 22/3/2006

بيـــــــــــــان
ومازال مسلسل الاعتقال خارج القانون مستمرا

    علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  أن المخابرات العسـكرية قد اعتقلت مســاء الثلاثاء 14/3/2006 المواطن السوري محمد وليد الكبير الحســـني والبالغ من العمر ( 65 عاماً )  وذلك  بعد أشـهر من المراجعات الأمنية ، فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السـياسية في الأماكن العامة.

كما أن جهاز أمن الدولة في مدينة حمص أقدم على اعتقال الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد نجاتي طياره مســاء يوم الأربعاء22/3/2006 ولم تدضح بعد أسباب هذا الاعتقال.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الكاتب علي العبد الله ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني  بعد مداهمة منزله حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 23/3/2006. 

    إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  ندين ونستنكر استمرار حملات  الاعتقال خارج القانون بحق الناشطين المدنيين وانتهاك الحريات الأساسية في البلاد عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية , , مما يعطي مؤشرا ذا دلالة مؤكدة على استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان  في سورية وتواصل الانتهاكات الحكومية على مختلف المستويات .

   إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين, انطلاقا من ضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر لعام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.كما نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي, ونؤكد على ضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية . 

 وإننا نطالب جميع الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية, المحلية والإقليمية والدولية, بالضغط على الحكومة السورية, لوقف مسيرة الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.

دمشق 23/3/2006

بيــــــــــان
الاعتقال التعسفي في سورية جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي

    علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إن دورية من جهاز الأمن العسكري في مدينة حلب قد اعتقلت السيد سمير نشار عضو لجان إحياء المجتمع المدني وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه الساعة التاسعة والنصف من مساء هذا اليوم 25/3/2006. ولم نتمكن من معرفة أسباب الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان.

   إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال المواطن سمير نشار ، وترى فيه استمرار لحملة الاعتقال التعسفي التي طالت ،في الأيام الأخيرة، بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلبة ، وترى في هذا الاعتقال تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العاملين في الشأن العام في سورية، وانتهاك منظم للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

    إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد سمير نشار، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وترى( ل د ح ) أن حملات الاعتقال الأخيرة تؤكد شكوكها بشأن جدية السلطات في احترام حق المواطن في التعبير نفسه سلميا. كما ترى أن مثل هذه الانتهاكات يؤكد عدم استجابة السلطات السورية لمطالب القوى السياسية بضرورة الإصلاح السياسي ومطالب ( ل د ح ) التي أكدت فيها على الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد .وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما نؤكد مطالبتنا جميع الهيئات المدنية والحقوقية, المحلية والإقليمية والدولية, بالضغط على الحكومة السورية, لوقف مسيرة الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.
دمشق 25/3/2006 
تعميم 
صادر عن اجتماع مجلس الأمناء

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, اجتماعا بتاريخ 24\3\2006, وبحضور الزملاء التالية أسماؤهم:

دانيال سعود- نضال درويش- غازي قدور- احمد الكردي- عبد الكريم زعير- محمد باقي- علاء الدين بياسي- ملاك سيد محمود- جديع نوفل- سمير الشحف.

وعبر الاتصال الهاتفي شارك الزملاء في فرع الخارج:

احمد الحاج- فارس الشوفي- عبد الباقي اسعد.

وناقش المجلس جميع القضايا المدرجة على جدول أعماله:

أ-  الوضع التنظيمي للجان واليات العمل المنظمة,ومسالة تحديد العضوية في المرحلة الحالية.

ب- التعديلات على النظام الداخلي وعمل اللجنة المكلفة بذلك.

ت-أدبيات المنظمة من البيانات والصوت وأمارجي.

ث-التقرير السنوي الذي ستصدره اللجان عن الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في سورية عام 2005 .

ج-الجمعية العمومية,وكل المسائل المتعلقة بها. 
واتخذ مجلس الأمناء القرارات التالية:

1-تشكيل لجنة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

2-تشكيل لجنة لكتابة التقارير الخاصة بالانتهاكات , والتخطيط للحملات.

3-تفعيل الاتفاقية التي وقعتها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية مع جمعية مناهضة التعذيب(OMCT), وان تستقبل هيئة الرئاسة جميع الشكاوى التي تقدم إليها,بعد أن  قام مجلس الأمناء بإرسال رسالة توضيحية إلى( OMCT ),بينت فيها الحالة التي آلت إليها اللجان.

4-إطلاق أوسع حوارات حول المقترح الذي تقدمت به اللجان حول قانون لعمل الأحزاب في سورية.

5- تفعيل القرار الذي اتخذ في الجمعية العمومية الأولى التي انعقدت بالقاهرة,فيما يخص تشكيل هيئة استشارية للجان من مختلف المفكرين والمثقفين والمحامين السوريين وغير السوريين.

6-الاستمرار بحملة التبرعات حتى نهاية شهر نيسان 2006 .

7-تسمية هيئة رئاسة فرع الخارج, بدلا من هيئة متابعة فرع الخارج, والتي تضم الزملاء التالية أسماؤهم:

أ- الزميل فارس الشوفي .

ب- الزميل عبد الباقي اسعد.

ج- الزميل احمد الحاج.

وأخيرا تم تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم.
دمشق في 24\3\2006

بيــــــــــان
    علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن قوات الأمن السورية( الأمن العسكري بدمشق) سورية قد اعتقلت الكاتب فايز الحلاق بتاريخ 26\3\2006 وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن الاعتقال جاء على خلفية رواية كان قد كتبها، وأنه قد وأحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 27\3\2006.

إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال الكاتب فايز الحلاق الذي يندرج في مسار مسلسل الاعتقال التعسفي وانتهاك الحريات الأساسية ومنها حرية الرأي والتعبير ، الذي أصبح المسار الأكثر وضوحا لنهج السلطات السورية في التعاطي مع النشطاء الذين يعملون في المجال المدني والحقوقي والسياسي .

إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب فايز الحلاق وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واحترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك ، والتزام الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها .

دمشق 28/3/2006

بيــــــــــان
    أقدمت السلطات السورية على تفريق مسيرة الشموع السلمية التي جرت عشية عيد نيروز في 20 / 3 / 2006م، في حي الأشرفية بمدينة حلب، وذلك بممارسة القوة وضرب المواطنين حيث تعرض العشرات للضرب وقد جرح بعضا منهم ،وقد جرت اعتقالات عشوائية على خلفية هذه المسيرة ،حيث تم تحويل بعضهم إلى قاضي التحقيق الثالث بحلب، والبعض الآخر ما زال موقوفا  لدى الأجهزة الأمنية، هذا وقد أكدت الكثير من المصادر التي تم الاتصال بها، ومعاينة بعضهم، إن معظم هؤلاء قد تعرض للتعذيب الشديد أثناء اعتقالهم لدى الأجهزة الأمنية.

وفيما يلي أسماء المعتقلين الأحداث الذين تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق الثالث بحلب:

1-. إبراهيم خليل العلي

 2- أحمد محمد بشير.

3- جاكيشان عثمان بن خليل.

 4- حنيف حسن بن أحمد.

 5- حسن محمد بن محمد.

6- جميل خليل بن شكري.

 7- صلاح مراد بن زهير.

 8- خليل سلوم بن محمد
.9- شيار بكر بن سمير.

 10- شيرو مل نعسان.
 11- عبد القادر محمد بن شيخو

 12- علي خوجة بن صلاح.

13- محمد رومي بن بوزان.

 14- محمد أمونة.

 15-. محمد كوجر دوغان

 16- ماهر إبراهيم بن أحمد.

 17- محمد خالد خالد.

 18- هشام حسن بن مزيد.

 19- علي حسن بن اكبر 
كما نورد الأسماء المتوفرة لدينا من المعتقلين الذين لا يزالون لدى الأجهزة الأمنية:
1-  أحمد قره أحمد.
2- أحمد بلكو.

 3- أحمد بن محمد.

 4- صلاح إسماعيل بن مصطفى.

 5- إبراهيم حاج يوسف.

 6- صلاح أحمد القاسم.

 7- كاميران بلال بن رمزي.

 8- بشير جعفر بن رشيد.

 9- عدنان شمو.

 10- زيلاف مسلم بن حسن.

 11- محمد سليمان كوسا( مصاب في مشفى الرازي ).

 12- أدهم حسن العمر.

 13- فخري بريم بن عزيز.

 14- زيبار كوجر.

 15- خليل عمر بن سعيد.

 16- محمد عصمت سليمان.

 17- أدريس يوسف بن حسين.

 18- جكرخوين حمو بن جميل.

 19- محمد علي عيسى.
 20- فرهاد جمال جمعة.

 21- رفعت عمر عباس.

 22- صباح العمر.

 23- عيدو وقاس.

 24- علي حاجي بن محمد.

 25- سربست شيخ زادة ( محامي ).

 26- محمد محمود مستو بن زكريا.

 27- محمد كور مستو بن زكريا.

 28- محمد سعيد يوسف.

 29- جاكدار حبيب بن أحمد.

 30- محمد حميد العمر.

31- شورشفان محمود داوود.

32- سمير كور مستو بن رفعت.
 وفيما يلي أسماء بعض الأحداث الذين تم إطلاق سراحهم: حيث تبين آثار التعذيب على أماكن مختلفة من أجسادهم . 
1- إبراهيم إبراهيم محمد.

 2- محمد منلا بن عمر.

 3- إبراهيم أحمد العبد 
4- آراس حبش بن عزت.

 5- حسن ناعية بن رستم.
 6- جلال محمد حسن.

 7- عبد القادر محمد بن شيخو.

 8- عبد القادر بستني
 9- نضال خازن.

 10- عبد الله صباغ.

 11- عارف جاسم.

 12- مصطفى إبراهيم سليمان.

 13- سفر محمد سفر.

 14- محمد سليمان بن عبد الفتاح.

 15- هشام حسن بن فريد.

 16- محمد حسين عبد الحميد بن محمد.

 17- شادي وقاس. 
 إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, تستنكر وتدين بشدة هذه الممارسات القمعية, بحق المواطنين السوريين في ممارسة حقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير. كما ندين ممارسة التعذيب  بحق المواطنين المعتقلين مما يشكل انتهاكا سافرا للدستور السوري  واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليه سورية، مما يؤكد إصرار السلطات السورية على انتهاك الحريات الأساسية واستمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963.

     إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين اعتقلوا أثناء مسيرة الشموع بمناسبة عيد النيروز ما لم توجه إلى بعضهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
كما نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية, وإلغاء جميع الأوامر الإدارية والتعليمات الأمنية التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين, ووقف جميع الممارسات الحكومية القمعية, التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان,التي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.

دمشق 29/3/2006

بيــــــــــان

   علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن جهاز الأمن العسكري في مدينة الرقة قد أقدم على اعتقال الكاتب محمد غانم من منزله هذا الصباح الجمعة 31/3/2006، ولم يتسنى لنا معرفية خلفية الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان.

    إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال الكاتب محمد غانم، وتبدي قلقها البالغ لاستمرار الأجهزة الأمنية في حملة الاعتقال التعسفي المستندة إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963، والتي تفتقد للشرعية والدستورية، وكذلك حملة الاستدعاءات للفروع الأمنية التي طالت الكثير من النشطاء في الشأن العام، كل هذه الإجراءات تسهم في إشاعة مناخ من اليأس والإحباط العام على المستوى الشعبي. في ظل ظرف أحوج ما تكون فيه سورية إلى كل أبنائها.

   إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب محمد غانم ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف حملة الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، والتزام الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.
دمشق 31/3/2006

بيان

محكمة أمن الدولة والأحكام الجائرة

   أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية ) ظهر يوم الأحد 2/4/2006 حكما بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان ( 63 سنة) وهو من محافظة حلب بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين بموجب القانون 49 الصدر في عام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتمي للإخوان المسلمين ، وقد خفف الحكم إلى 12 عاما.

وكان المهندس عبد الستار قطان قد أمضى فترتين في السجن قبل سجنته الأخيرة بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين ، فقد اعتقل بين 1975- 1977 وأيضا اعتقل بين 1979 – 1995 ، ثم أعيد اعتقاله في 27/11/2004 إثر عودته من أداء مناسك العمرة ووجهت إليه تهمة توزيع مساعدات على عائلات المفقودين وبدون أن يمارس أي نشاط سياسي وذلك حسب المصادر.

كما حكمت المحكمة ذاتها على الناشط والباحث الإسلامي رياض درار ( وهو من محافظة دير الزور) بالسجن خمسة سنوات بعد أن تم دمج العقوبات التي أصدرت بحقه وهي: السجن خمس سنوات بتهمة إيقاظ النعرات العنصرية ,وثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة ,وستة شهور سجن بتهمة الانتساب الى تنظيم سري.

وإن الأستاذ رياض حمود الدرار : باحث إسلامي، وناشط في لجان إحياء المجتمع المدني ، معتقل منذ تاريخ 4/6/2005 من قبل فرع الأمن السياسي في مدينة دير الزور، وكان قد ترأس لقاء دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد قبل أيام من اعتقاله 20/5/2005 كما ألقى قبل يوم من اعتقاله كلمة في مدينة القامشلي أثناء التعزية بمقتل الشيخ معشوق الخزنوي.

   إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الأحكام الجائرة بحق الباحث رياض الدرار والمهندس عبد الستار قطان الصادرة عن هذه  محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية وغير شرعية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، كما نرى في هذه الأحكام (حيث صدرت أحكام جائرة في الأسابيع الأخيرة عن هذه المحكمة بحق عدد من المواطنين المعتقلين الذين مثلوا أمامها) تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.   

  إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الباحث رياض حمود الدرار والمهندس عبد الستار قطان ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وكافة المحاكم الاستثنائية ومنها محكمة أمن الدولة العليا، الذي يشكل استمرارها انتهاكا مستمرا للدستور السوري، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق3\4\2006 

بيــــــــــان
الاعتقال التعسفي في سورية جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي

    علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إن دورية من جهة أمنية غير معروفة في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه  قد اعتقلت الناشط والطالب الجامعي عبد الله حلاق من منزله الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت 8\3\2006. ولم نتمكن من معرفة أسباب الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان.

   إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال المواطن والطالب عبد الله حلاق، وترى فيه استمرار لحملة الاعتقال التعسفي التي طالت ،في الأيام الأخيرة، بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلبة ، وترى في هذا الاعتقال تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العاملين في الشأن العام في سورية، وانتهاك منظم للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

    إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الطالب الجامعي عبد الله حلاق,وعن جميع الطلبة السوريين المعتقلين، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وترى( ل د ح ) أن حملات الاعتقال الأخيرة تؤكد شكوكها بشأن جدية السلطات في احترام حق المواطن في التعبير نفسه سلميا. كما ترى أن مثل هذه الانتهاكات يؤكد عدم استجابة السلطات السورية لمطالب القوى السياسية بضرورة الإصلاح السياسي ومطالب ( ل د ح ) التي أكدت فيها على الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد .وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما نؤكد مطالبتنا جميع الهيئات المدنية والحقوقية, المحلية والإقليمية والدولية, بالضغط على الحكومة السورية, لوقف مسيرة الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.
دمشق 9\3\2006

تصريح صحفي:
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,  و كذلك جميع المنظمات الحقوقية والمدنية غير الحكومية في سورية ,تعاني العديد من الصعوبات  التي تعيق عملها, في تنفيذ برامجها، ولعل أهم هذه الصعوبات: التشريعية والقانونية  إضافة الى ضعف الموارد المالية أو حتى انعدامها أحيانا، في ضوء ندرة التبرعات و تخلي الدولة عن واجبها في دعم جميع المنظمات الأهلية والمدنية في هذا المجال،عدا عن التجريم القانوني لأية عملية تمويل الخارجي .

وبشكل علني وغير مسبوق , وبروح عالية جدا من المسئولية, قامت اللجان في جمعيتها الاستثنائية والتي انعقدت في دمشق بتاريخ24\9\2005 بفتح حوارات  مستفيضة وعميقة ,بين جميع أعضاء الجمعية,  حول أهمية فتح مسألة التمويل بصورة شفافة على الصعيدين القانوني والسياسي، وضرورة دفع الجميع سواء في الوسط الحكومي أو بين أوساط المثقفين وهيئات المجتمع المدني غير الحكومية ، باتجاه الخوض والحوار في هذا الموضوع علانية وشفافة،  ونقاش هذه القضية دون وجل, وخاصة ان الحكومة السورية تقبل تمويل المنظمات التابعة لها أو التي ترضى عنها. و بعد النقاشات المطولة,تم التصويت وفاز الاقتراح الذي ينص على: 

 إقرار مبدأ التمويل ، والتركيز على التمويل الذاتي  كأولوية أو التمويل من أفراد أو جهات غير حكومية أو سياسية تعمل أو تعيش داخل سورية ،  وتشكيل لجنة من أجل إعداد الدراسات الخاصة بقضية التمويل(ولم تفعل هذه اللجنة نتيجة الارباكات الداخلية التي مرت بها اللجان بعد الجمعية)، على أن يكون التمويل من منظمات وهيئات غير حكومية، وغير مشروط ،  بما لا يتناقض مع توجهات ,وأهداف ل.د.ح.

وحتى تاريخ هذا التصريح فان اللجان(ل.د.ح) لم تتلق أي تمويل أو دعم من أفراد أو أية جهات حكومية أو غير حكومية ,داخلية أو خارجية,وما يدور من كلام حول جوائز أو تبرعات أو ما شابه ,فان كل هذا الكلام يتعلق بأصحابه حصريا.ولا علاقة للجان بهذه الأقاويل\ التهم.

دمشق 11\4\2006

الأخبار
رغم المناخ السياسي الذي تعيش فيه سورية ، والضغوطات الاستثنائية والنوعية التي تتعرض لها السلطة السورية، والتي تتطلب الجرأة في اتخاذ خطوات واضحة وصريحة باتجاه التحول الديمقراطي التي تشكل المخرج الأمثل من هذه الأزمة المعقدة التي تمر بها سوريا، حيث ما زلنا نلاحظ الاستمرار في انتهاك الحريات الأساسية و حقوق الإنسان ، واستمرار العمل بحالة الطوارئ التي تشكل حاضنة الاعتقال التعسفي المزمن في سوريا ، وانتهاك الحق بالتجمعات السلمية ، والعمل بالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة ، التي لا تتوفر فيها أي من شروط المحاكمة العادلة
أمام المحاكم الاستثنائية
· جرت يوم الأحد 26 / 2 / 2006م، جلسة محاكمة أثنين من المواطنين من أبناء الشعب الكردي في سوريا، وهما: 1- قنبر حسين قنبر.  2- محمد خليل علو. بتهمة ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية ). وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث رفعت إلى يوم 26 / 3 / 2006م.
  كما جرت محاكمة اثني عشر مواطنا" سوريا" بتهمة الانتماء إلى الجماعات والتيارات الإسلامية، ومواطن آخر ينتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي بتهمة قدح وذم السلطات ورئيس الجمهورية، وقد تأجلت هذه المحاكمات إلى أوقات مختلفة.

· من جهة ثانية تستمر محاكمة سعيد غريب (55 سنة، السويداء) أمام محكمة أمن الدولة بتهمة سب وشتم سلطات عامة، وسعيد غريب موظف حكومي ويخضع للاعتقال منذ 14 شهراً
· أصدرت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 12/3/2006 أحكاما بالسجن بحق ثلاثة من المعتقلين على خلفية إسلامية. وقد حكم على كل من إبراهيم خليل حساني وإيهاب الأبكع بالسجن ثلاث سنوات، بينما حكم على معاوية أحمد حيجو بالسجن ست سنوات. وكان الشبان الثلاثة الذين ينحدرون من محافظة دير الزور قد اعتقلوا في آذار (مارس) 2004 
من ناحية أخرى تأجلت محاكمة محمد أسامة السايس الذي رحل من بريطانيا واعتقل لدى وصوله إلى سورية في 3 أيار (مايو) 2005 للدفاع حتى تاريخ 16-4-2006
وقد أخلي سبيل عادل محفوظ يوم أمس بكفالة مالية
· في مؤشر إضافي ذا دلالة على إصرار السلطة في نهجها بالتعاطي مع المجتمع السوري عبر بوابة حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8آذار من عام 1963 و محاكمها الاستثنائية الفاقدة للشرعية الدستورية حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة) يوم الأحد  19/3/2006 على عدد من المواطنين السوريين الذي مثلوا أمامها في جلستها الأخير وكانت الأحكام كما يلي:

1- دل خوش عبدو( مواطن كردي) حكم عليه خمسة سنوات على خلفية اتهامه بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وللأسباب المخففة تخفض العقوبة بالحبس لمدة سنتين ونصف
2 - محمد خليل علو ( مواطن كردي) حكم عليه خمسة سنوات على خلفية اتهامه بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية و وللأسباب المخففة تخفض العقوبة بالحبس لمدة  سنتين ونصف
3 - ولات يونس ( مواطن كردي) حكم عليه خمسة سنوات على خلفية اتهامه بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وللأسباب المخففة تخفض العقوبة بالحبس لمدة   سنتين ونصف
4 صادق علو ( مواطن كردي) حكم عليه بالسجن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بتهمة التدخل بالأعمال الإرهابية وكذلك خمس سنوات بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية ومن ثم تطبيق الأشد /15/سنة ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.
5 لقمان عثمان( مواطن كردي) حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة 305 عقوبات بتهمة التآمر بقصد ارتكاب أعمال إرهاب وكذلك خمس سنوات سنداً للمادة 267 عقوبات عام بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمة لدولة أجنبية وتطبيق العقوبة الأشد منهما ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
6 علي حمي ( حدث ) الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وإطلاق سراحه لانقضاء مدة توقيفه التي تجاوزت السنة ونيف، عن طريق المحامي العام للنظر بجرم إحداث الحريق قصداً.
7 أحمد حاج عمر  حكمت عليه بالسجن لمدة /12/سنة بتهمة محاولة تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية سنداً للمادة /285/ عقوبات وتطبيق الأشد منهما ومن ثم منحة الأسباب المخففة بحيث تصبح عقوبته عشر سنوات.
8 محمود أبو ميالة   وهو فلسطيني الجنسية حكم عليه ثلاث سنوات والطرد خارج القطر على خلفية اتهامه بوهن نفسية الأمة.
  وفي هذا اليوم الأحد 26 / 3 / 2006م، تم تقديم مجموعة من المواطنين من أبناء شعبنا الكردي إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، حيث حكمت هذه المحكمة السيئة الصيت على كل من:
1- محي الدين علي عطو بالسجن لمدة / 15 / سنة نتيجة التكرار وتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة / 7,5 / . 

2- عصمت إبراهيم بالسجن لمدة / 5 / سنوات وتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة / 2,5 / . وتم تأجيل محاكمة كل من:  1- فريد شيخو بن بكر، إلى يوم 23 / 4 / 2006م، للدفاع.
       2- سعد قاسم بن عارف، إلى يوم 23 / 4 / 2006م، للتدقيق.
  وفي الوقت نفسه حكمت محكمة أمن الدولة على المواطن السوري ( حسن عبود ) بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإسلامية، وفق المواد / 306 / و / 204 / من قانون العقوبات السوري العام.
· جرت يوم الخميس 2 / 3 / 2006م، جلسة محاكمة الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي هيثم المالح، أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق، وقد رفض القاضي طلب هيئة الدفاع الاستماع إلى الشهود بينهم وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس حول إصدار أحكام بالإعدام عام 1980م. وقد عللت المحكمة رفضها استنادا" إلى المادة الأولى من المرسوم / 109 / تاريخ 17 / 8 / 1968والذي بموجبه أنشئت المحاكم الميدانية وحسب قرار القاضي العسكري إن ما قام به طلاس هو مسموح بنص المادة المذكورة من المرسوم المشئوم السالف الذكر، وحسب المحكمة لا وجوب من الاستماع إلى شهود الإثبات. هذا وقد طلب هيئة الدفاع تثبيت حضور مندوبة المفوضية الأوربية إلا إن القاضي رفض الاستجابة لذلك رغم حضورها جلسة المحكمة وتم تأجيل الدعوى إلى يوم 6 / 4 / 2006م، من أجل إعطاء فرصة أكبر لدراسة ملف الدعوى، وقد تميزت هذه الجلسة بحضور مكثف من قبل الأجهزة الأمنية. كما أجلت الجلسة الأخيرة إلى 25/5/2005 .
كما تأجلت في حمص محاكمة المهندس حسن زينو حتى 4 أيار/ مايو القادم. واعتقل زينو العام الماضي، ويحاكم الآن بتهمة نشر مطبوعات غير مرخصة
· جرت في هذا اليوم محاكمة أحد عشر مواطنا" من أبناء الشعب الكردي في سوريا، أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق وهؤلاء هم: 1- مصطفى محمد علي حسن.  2- محمد أيبش. 3- عنايت أيبش محمد علي . 4- عبد القادر شيخو بن محمد. 5- أحمد رستم. 6- خبات رش كيلو بن محمد. 7- شيرزاد بكر بن محمد. 8- محمد حسن بن محمد. 9- شيخموس محمد قاسم. 10- جوان عارف بكر. 11- محمد محمد المصطفى.

  وكانت التهمة الموجهة إليهم ( إثارة الشغب، والانتماء إلى جمعية غير مرخصة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية )، استنادا" إلى المادة 267 من قانون العقوبات السوري العام، وهي التهمة الملفقة والجاهزة التي توجه إلى كل مواطن كردي يقدم لهذه المحكمة.  

   ويذكر إن أحد هؤلاء المواطنين وهو محمد محمد المصطفى يحاكم طليقا" بعد أن أخلي سبيله بكفالة في وقت سابق بسبب المرض الذي يعاني منه، وإن أحد الذين لا يزالوا في المعتقل وهو جوان عارف بكر يعاني من مرض الصرع مما قد يشكل عليه خطرا" شديدا" في ظل الظروف السيئة التي يمر به المعتقلين عموما". هذا وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 9 / 4 / 2006م، للدفاع. كما جرت في نفس اليوم وأمام نفس المحكمة السيئة الذكر، محاكمة ثلاثة عشر من الإسلاميين بتهمة الانتماء إلى الجماعات السلفية، 

· جرت في هذا اليوم الأحد 12 / 3 / 2006م، جلسة محاكمة ثلاثة من أبناء شعبنا الكردي في سوريا، أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق وهم: 1- صلاح محمد بن إبراهيم. 2- سعد قاسم بن راغب. 3- سمير مسطو بن مامد. وكانت التهمة الموجهة إليهم ( الانتماء إلى جمعية غير مرخصة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ) وفقا" للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام، وهي التهمة الجاهزة والملفقة التي توجه إلى كل مواطن كردي يقدم لهذه المحكمة.

  هذا وقد حكمت المحكمة على صلاح محمد بن إبراهيم بالسجن لمدة سنتين ونصف، وتم تأجيل محاكمة سعد قاسم بن راغب إلى يوم 26 / 3 / 2006م، للدفاع. أما محاكمة سمير مسطو بن مامد فقد تأجلت إلى يوم 9 / 3 / 2006م، للتدقيق.

· أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية ) ظهر يوم الأحد 2/4/2006 حكما بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان ( 63 سنة) وهو من محافظة حلب بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين بموجب القانون 49 الصدر في عام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتمي للإخوان المسلمين ، وقد خفف الحكم إلى 12 عاما.

وكان المهندس عبد الستار قطان قد أمضى فترتين في السجن قبل سجنته الأخيرة بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين ، فقد اعتقل بين 1975- 1977 وأيضا اعتقل بين 1979 – 1995 ، ثم أعيد اعتقاله في 27/11/2004 إثر عودته من أداء مناسك العمرة ووجهت إليه تهمة توزيع مساعدات على عائلات المفقودين وبدون أن يمارس أي نشاط سياسي وذلك حسب المصادر.

· كما حكمت المحكمة ذاتها على الناشط والباحث الإسلامي رياض درار ( وهو من محافظة دير الزور) بالسجن خمسة سنوات بعد أن تم دمج العقوبات التي أصدرت بحقه وهي: السجن خمس سنوات بتهمة إيقاظ النعرات العنصرية ,وثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة ,وستة شهور سجن بتهمة الانتساب الى تنظيم سري.

وإن الأستاذ رياض حمود الدرار : باحث إسلامي، وناشط في لجان إحياء المجتمع المدني ، معتقل منذ تاريخ 4/6/2005 من قبل فرع الأمن السياسي في مدينة دير الزور، وكان قد ترأس لقاء دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد قبل أيام من اعتقاله 20/5/2005 كما ألقى قبل يوم من اعتقاله كلمة في مدينة القامشلي أثناء التعزية بمقتل الشيخ معشوق الخزنوي.
· بتاريخ 9/4/2006 كانت جلسة الناشط نزار رستناوي ولقد أجلت الجلسة إلى 21-5-2006 لتقديم الدفاع.
· أجلت المحكمة العسكرية بدمشق اليوم 13/4/2006محاكمة المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المكون من خمسة احزاب معارضة الى 18 الشهر القادم. 
ويحاكم عبد العظيم بتهمة حيازة مطبوعات ممنوعة ، في إشارة إلى نشرة الموقف الديمقراطي التي يصدرها حزبه منذ عشرين عاما ، وأحيل عبد العظيم إلى المحاكمة استنادا إلى المادة 148 من قانون العقوبات العسكري وقد تأجيل الجلسة حتى 18 الشهر القادم..

الاعتقال التعسفي:

· 
"يعقوب حنا شمعون مواليد القامشلي1963 وهو شاب آشوري سوري معتقل في سجن (صيدنايا) القريب من دمشق، اعتقل منذ أكثر من عشرين عاماً بدون محاكمة ومن غير أن تحدد التهم أو الأسباب التي اعتقل بسببها مع أخيه فواز الذي أفرج عنه بعد أن أمضى أكثر من عشرة سنوات في المعتقل من غير محاكمة. ويتحدث الاب حنا عن حياته وظروف اعتقال ولديه قائلا" انه هاجر الى بيروت عام 1972 بقصد العمل وبحثاً عن لقمة العيش بعد أن ضاقت بنا الحياة في القامشلي وبسبب الحرب الأهلية المريرة في لبنان هاجر ابني يعقوب الى ألمانيا لسنوات ومن ثم عاد الى لبنان ثانية وبقي هو وأخوه فواز متخلفان عن الخدمة العسكرية وبموجب عفو رئاسي لعام 1985صدر عن الرئيس الراحل حافظ الأسد عن المتخلفين السوريين في لبنان عن الخدمة العسكرية وقبل نفاذ الفترة الزمنية المحددة للعفو عدنا الى سوريا عام 1985 في شهر ايار ، وبعد أيام من عودتنا قام يعقوب وأخوه فواز بتسليم نفسيهما لشعبة تجنيد القامشلي بقصد الالتحاق بالخدمة العسكرية وتأدية واجبهما الوطني ،و في 1-7-1985 تبلغا بتسليم دفتر خدمة العلم الى شعبة التجنيد على أن يساقا الى الجيش في اليوم التالي كم أعلموهما لكن في ذات اليوم ليلاً اقتادتهما دورية (أمن الدولة) من المنزل وقيل لنا: سيعودان بعد قليل لكنهما ذهبا واختفا لسنوات طويلة من غير أن نعرف عنهم خبراً أو دليلاً يوصلنا الى مكان احتجازهم الى أن أفرج عن فواز بعد أكثر من عشر سنوات ودون محاكمة وهو لا يعرف شيئاً عن مصير اخيه يعقوب"، وأشار الأب حنا إلى "إننا قطعنا الأمل بوجود يعقوب على قيد الحياة إذ اختفت أثاره حتى عام 2001،حين أخبرتنا الجهات المعنية في السلطة بأن ابنكم (يعقوب) موجود في سجن صيدنايا بامكانكم زيارته، ومنذ عام 2001 نزوره لكن الرحلة من القامشلي الى دمشق مكلفة ومتعبة جسدياً ومادياً، وأنا كما ترون رجل عاجز ومسن ولا من معيل لأسرتي". وناشد حنا "الرئيس بشار الأسد بأن يلتفت لقضية ابني يعقوب وينهي معاناته الطويلة في السجن بالإفراج عنه بعد اكثر من عقدين من دون محاكمة ومن غير أن نعرف أي جرم ارتكبه" .

· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، أنه في مساء يوم الخميس 23/2/2006 اقدمت مخابرات القوى الجوية على اعتقال المواطنين  ماهر إسبر ( مواليد 1980 ) و هو صاحب محل ماكياج .و أيهم صقر ( مواليد 1975 )وهو يعمل في صالون تجميل .و علام فخور ( مواليد 1979 ) وهو خريج فنون جميلة .وذلك بعد مداهمة المسكن الذي يقطنه هؤلاء المواطنين في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة،  واقتادتهم إلى جهة غير معروفة وذلك بعد فترة من الملاحقة والاستدعاءات لهم ولمعارف آخرين لهم،  كما قامت باعتقال الطالب ( طارق غوراني من مدينة دمشق ) مع استدعاءات لكل من ( دياب سرية وعمر العبدالله ) في نفس القضية وسؤالهم عن نشاطاتهم العامة في قضايا الطلبة والمجتمع.

وفي السياق نفسه ولكن في مدينة طرطوس ، حيث قامت قوات الأمن السياسي يوم الأربعاء 22 / 2 / 2006 بمداهمة الباخرة ( عطاالله 2 ) في مرفأ طرطوس , واعتقلت القبطان الأول فيها السيد ( مصطفى شاويش) بعد أن وجهت له كيلاً من الشتائم والسباب , وهو الآن نزيل السجن المدني في طرطوس حيث قدم إلى المحكمة المدنية بتهمة ( الإساءة وشتم لبعض مسؤولي السلطة) 
· اعتقلت مخابرات القوى الجوية يوم الأحد 19/2/2006 الشاب رزين معنية شقيق المعتقل براء معينة (بلدة التل-ريف دمشق)، ولا يعرف عنه شئ منذ اعتقاله.
· قامت الأجهزة الأمنية مساء أمس 12/3/2006 باعتقال الناشط الحقوقي الدكتور عمار قربي مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في المطار اثر عودته من جولة خارجية خاصة . ولم تعرف أسباب اعتقاله لهذه اللحظة ولا التهم الموجهة له.
· أقدمت أجهزة المخابرات الجوية باعتقال عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) الطالب الجامعي عمر العبد الله وزميله دياب سرية وذلك بعد عدة استدعاءات  وعلى مدى أكثر من 25 يوماً قبل أن يتم اعتقالهما مساء السبت في 18/3/2006.علما أن  هذا الاعتقال أتى  على خلفية حملة اعتقالات بحق عددا من الطلاب ,وشملت كلا من :

7- علي نذير العلي معتقل منذ ما يقارب ثلاثة شهور.

8-  حسام ملحم معتقل منذ ما يقارب ثلاثة شهور.
9- طارق الغوراني معتقل منذ ما يقارب الشهرين ونيف.
10- أيهم صقر معتقل منذ ما يقارب الشهرين.
11-  علام فخوري معتقل منذ ما يقارب الشهرين.
12-  ماهر اسبر معتقل منذ ما يقارب الشهرين.
· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن السلطات السورية اعتقلت مراسل صحيفة " النهار " اللبنانية في دمشق شعبان عبود يوم الخميس 2\3\2006 ,وبعد ذلك تمت إحالته يوم الاحد5\3\2006 للمثول أمام النيابة العسكرية بتهمة إشاعة أنباء صحفية كاذبة، ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بتقرير كان قد نشره شعبان عبود في صحيفة " النهار " قبل اعتقاله بيومين حول التشكيلات الجديدة في شعبة المخابرات العسكرية ، والتي قضت باستبدال ونقل عدد من رؤساء الفروع في الجهاز المذكور .

· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن جهاز الأمن العسكري في مدينة الرقة قد أقدم على اعتقال الكاتب محمد غانم من منزله هذا الصباح الجمعة 31/3/2006، ولم يتسنى لنا معرفية خلفية الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان.

· اعتقلت أجهزة الأمن السورية بتاريخ 5-3-2006 محمد الحمود درار بن السيد رياض الحمود درار الناشط في لجان المجتمع المدني وهو يوزع بيانا أمام محكمة الدولة العليا في دمشق أثناء محاكمة والده.
· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إن دورية من جهة أمنية غير معروفة في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه  قد اعتقلت الناشط والطالب الجامعي عبد الله حلاق من منزله الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت 8\3\2006. ولم نتمكن من معرفة أسباب الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان.
· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن قوات الأمن السورية( الأمن العسكري بدمشق) سورية قد اعتقلت الكاتب فايز الحلاق بتاريخ 26\3\2006 وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن الاعتقال جاء على خلفية رواية كان قد كتبها، وأنه قد وأحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 27\3\2006.

· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إن دورية من جهاز الأمن العسكري في مدينة حلب قد اعتقلت السيد سمير نشار عضو لجان إحياء المجتمع المدني وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه الساعة التاسعة والنصف من مساء هذا اليوم 25/3/2006. ولم نتمكن من معرفة أسباب الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان

· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  أن المخابرات العسـكرية قد اعتقلت مســاء الثلاثاء 14/3/2006 المواطن السوري محمد وليد الكبير الحســـني والبالغ من العمر ( 65 عاماً )  وذلك  بعد أشـهر من المراجعات الأمنية ، فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السـياسية في الأماكن العامة.
· كما أن جهاز أمن الدولة في مدينة حمص أقدم على اعتقال الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد نجاتي طياره مســاء يوم الأربعاء22/3/2006 ولم تدضح بعد أسباب هذا الاعتقال.
· كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الكاتب علي العبد الله ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني  بعد مداهمة منزله حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 23/3/2006. 

· بتاريخ 3\4\2006 قد تم في مدينة طرطوس اعتقال كل من:
1.   سامي العباس  ضابط سابق ومعروف ككاتب حاليا .
2. فاروق حماد موظف في مؤسسة التجارة الخارجية في طرطوس ومعروف بكتاباته الشعرية.
· في 27-3-2006 قامت مجموعة مسلحة مؤلفة من 7 أشخاص باقتحام معمل للتطريز في حلب والقبض على المواطن وضاح نصري بن محمود واقتياده بعد تكبيله أمام الجميع, ثم قامت المجموعة المسلحة بتفتيش منزله واقتادته إلى جهة مجهولة.
وحاول أهله معرفة مكان اعتقاله وبدون جدوى حيث لم تعترف أية جهة أمنية بوجوده عندها.

· حوالي السـاعة الخامسة من مســاء 23/3/2006 اعتقل عنصران رفضا الإفصاح عن هويتيهما الطالب الجامعي الحقوقي محمد العبد الله نجل الكاتب السوري المعتقل علي العبد الله  كما اعتقلا  ابن عمه صالح العبد الله  واقتاداهما بطريقة غير لائقة ، وفي الطريق أطلقا سراح صالح العبد الله بينما اقتادا  محمد العبد الله إلى جهة غير معلومة.

جدير بالذكر أنه في اليوم السابق حدثت مشادة بين الطالب المعتقل محمد العبد الله وأحد عناصر الأمن أمام محكمة أمن الدولة على خلفية تعرض الأول أثناء حديثة لحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعين عاما بالنقد مما أسفر عن تدخل الأخير ووقوع شجار أمام المحكمة ، اسـتدعي على أثره الكاتب علي العبد الله للدخول للمحكمة ومقابلة رئيسها.

· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق في سوريا ، أن جهاز أمن الدولة في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماه، قد اعتقلت في ظهر هذا اليوم 18/4/2006  السيد حسين داوود من منزله ولم تعرف خلفية الاعتقال حتى كتابة هذا الخبر ويعتقد بسبب نشاطه في الشأن العام .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، انه الساعة 11 ونصف من صباح اليوم الأربعاء 19-4-2006 تم اعتقال السيد مطيع منصور بدمشق وعمره 87 سنة, وفي الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم تم اعتقال السيد محمد بشير الصالح في مدينة حماه. ولقد اعتقل الاثنين أثناء توزيعهما بيانا بمناسبة عيد الجلاء.
انتهاك الحق في التجمع السلمي:

· قوات الشرطة قد داهمت  مساء اليوم 18-3-2006منزل السيد منصور الاتاسي في مدينة حمص , حيث دعا لجلسة حوار لمجموعة من اليساريين.
وقامت بمحاصرة المنزل ومنع الدخول إليه وداهمت المنزل وفتشته وفتشت الموجودين فيه وما زالت قوات الشرطة حول المنزل حتى الآن
· قمعت الأجهزة الأمنية السورية ثلاث اعتصامات كردية (إثنان منها في دمشق وواحدة في حلب ) إحتجاجاً على أعمال القتل والقمع التي تمارسها الحكومة التركية بحق المواطنين الأكراد على خلفية الأحداث التي جرت في الأيام المنصرمة في تركيا بين القوات التركية والمواطنين الأكراد وفي الاعتصام الأخير الذي دعا أليه حزبان كرديين في السبع بحرات بدمشق تم الأعتداء على كل من المواطنين السيدة كفاح سرحان والسيد لقمان أوسو والمحامي فيصل بدر والسيد عمر بيرو ونذير كالو واعتقال أكثر من ثلاث أشخاص
لغة الهراوات والشتم والتخوين هي لغة السلطة في التعاطي مع المعتصمين 

من أجل إلغاء حالة الطوارئ في سورية
    أقدمت السلطة السورية على قمع اعتصام سلمي ورمزي، دعت إليه قوى إعلان دمشق بمناسبة الذكرى 43 لإعلان حالة الطوارئ،  أمام القصر العدلي بدمشق، حيث تعرض المعتصمون ، ويقدر عددهم بالمئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين ،  إلى الضرب والشتم والتخوين والتهديد، حاملين أعلام سورية ولافتات تطالب برفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وتدعو إلى سيادة القانون ومحاربة الفساد وإشاعة الحريات العامة وإلغاء المادة الثامنة من الدستور،وقد تم تمزيق هذه اللافتات والأعلام السورية و اعتقال البعض وعرف منهم:  شوكت غرز الدين و عدنان أبو عاصي من محافظة السويداء و أيهم بدور من السلمية.
· قامت السلطات السورية, بقمع الاعتصام السلمي, الذي  دعت إليه العـديد من الهيئات المدنية والسياسية الكردية، بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث آذار 2004 الأليمة  ،  أمام مبنى مجلس الوزراء  بدمشق، حيث تعرض المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين السوريين المعتصمين سلميا  ، إلى الضرب بالعصي والهراوات ، رغم أنهم كانوا حاملين الأعلام السورية ولافتات تطالب :إعادة الطلبة المفصولين على خلفية أحداث آذار2004,وإعادة تحقيق عادل بأحداث آذار 2004,وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين,و رفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية .والى إطلاق الحريات العامة ,وقد تم تمزيق هذه اللافتات والأعلام السورية, وتم اعتقال بعض المواطنين ومنهم : 
1 -النائب المستقل رياض سيف
2 -رجال تمر مصطفى
3 إسماعيل محمد
4 زبيرعبد الرحمن حيدر
5 اسعد شيخو
· أقدمت السلطات السورية على تفريق مسيرة الشموع السلمية التي جرت عشية عيد نيروز في 20 / 3 / 2006م، في حي الأشرفية بمدينة حلب، وذلك بممارسة القوة وضرب المواطنين حيث تعرض العشرات للضرب وقد جرح بعضا منهم ،وقد جرت اعتقالات عشوائية على خلفية هذه المسيرة ،حيث تم تحويل بعضهم إلى قاضي التحقيق الثالث بحلب، والبعض الآخر ما زال موقوفا  لدى الأجهزة الأمنية، هذا وقد أكدت الكثير من المصادر التي تم الاتصال بها، ومعاينة بعضهم، إن معظم هؤلاء قد تعرض للتعذيب الشديد أثناء اعتقالهم لدى الأجهزة الأمنية.

وفيما يلي أسماء المعتقلين الأحداث الذين تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق الثالث بحلب:

1-. إبراهيم خليل العلي

 2- أحمد محمد بشير.

3- جاكيشان عثمان بن خليل.

 4- حنيف حسن بن أحمد.

 5- حسن محمد بن محمد.

6- جميل خليل بن شكري.

 7- صلاح مراد بن زهير.

 8- خليل سلوم بن محمد
.9- شيار بكر بن سمير.

 10- شيرو مل نعسان.
 11- عبد القادر محمد بن شيخو

 12- علي خوجة بن صلاح.

13- محمد رومي بن بوزان.

 14- محمد أمونة.

 15-. محمد كوجر دوغان

 16- ماهر إبراهيم بن أحمد.

 17- محمد خالد خالد.

 18- هشام حسن بن مزيد.

 19- علي حسن بن اكبر 
كما نورد الأسماء المتوفرة لدينا من المعتقلين الذين لا يزالون لدى الأجهزة الأمنية:
1-  أحمد قره أحمد.
2- أحمد بلكو.

 3- أحمد بن محمد.

 4- صلاح إسماعيل بن مصطفى.

 5- إبراهيم حاج يوسف.

 6- صلاح أحمد القاسم.

 7- كاميران بلال بن رمزي.

 8- بشير جعفر بن رشيد.

 9- عدنان شمو.

 10- زيلاف مسلم بن حسن.

 11- محمد سليمان كوسا( مصاب في مشفى الرازي ).

 12- أدهم حسن العمر.

 13- فخري بريم بن عزيز.

 14- زيبار كوجر.

 15- خليل عمر بن سعيد.

 16- محمد عصمت سليمان.

 17- أدريس يوسف بن حسين.

 18- جكرخوين حمو بن جميل.

 19- محمد علي عيسى.
 20- فرهاد جمال جمعة.

 21- رفعت عمر عباس.

 22- صباح العمر.

 23- عيدو وقاس.

 24- علي حاجي بن محمد.

 25- سربست شيخ زادة ( محامي ).

 26- محمد محمود مستو بن زكريا.

 27- محمد كور مستو بن زكريا.

 28- محمد سعيد يوسف.

 29- جاكدار حبيب بن أحمد.

 30- محمد حميد العمر.

31- شورشفان محمود داوود.

32- سمير كور مستو بن رفعت.
 وفيما يلي أسماء بعض الأحداث الذين تم إطلاق سراحهم: حيث تبين آثار التعذيب على أماكن مختلفة من أجسادهم . 
1- إبراهيم إبراهيم محمد.

 2- محمد منلا بن عمر.

 3- إبراهيم أحمد العبد 
4- آراس حبش بن عزت.

 5- حسن ناعية بن رستم.
 6- جلال محمد حسن.

 7- عبد القادر محمد بن شيخو.

 8- عبد القادر بستني
 9- نضال خازن.

 10- عبد الله صباغ.

 11- عارف جاسم.

 12- مصطفى إبراهيم سليمان.

 13- سفر محمد سفر.

 14- محمد سليمان بن عبد الفتاح.

 15- هشام حسن بن فريد.

 16- محمد حسين عبد الحميد بن محمد.

 17- شادي وقاس.

تعلم حقوق الإنسان
نقطة البدء ... أنشـطة تمهيـدية 

نظراً لأن بعض الأنشطة الواردة في هذا الجزء من الدليل تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، فإنه يرد أدناه نشاطان للمساعدة في تعريف طلابك بهما. 

البلد الخيالي 

الهدف: يُقدم هذا النشاط للطلبة الفكرة القائلة إن الحقوق تستند إلى حاجات، ويعرفهم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويثير الأفكار المتعلقة بمدى تقديرنا للحقوق. كما أن بند "الخيارات" يقدم خيارات لإعداد قائمة تتضمن "حقوق غرفة الصف". 

نقاط التعلم:
- تستند وثائق حقوق الإنسان إلى حاجاتنا الأصلية.
- نحن نعطي لبعض الحقوق قيمة أكبر من تلك التي نعطيها لحقوق أخرى، وذلك بحسب ظروفنا الخاصة. غير أن لكل حق أهميته بالنسبة لشخص ما. 

ما تحتاج إليه: "الصيغة المبسطة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان". 

الوقت: حوالي ساعة وربع للنشاط الأساسي. 

كيفية تنفيذ النشاط: 

· شكِّل مجموعة صغيرة من الطلاب يتألف كل منها من خمسة أو ستة. 

· إقرأ السيناريو التالي بصوت عال:
"تخيَّل أنك اكتشفت بلداً جديداً لم يعش فيه إنسان من قبل، ولا توجد فيه قوانين أو قواعد. وستكون أنت وأفراد مجموعتك المستوطنين الأوائل في هذه الأرض البكر. وأنت لا تعرف ماذا سيكون وضعك الاجتماعي في هذا البلد الجديد". 

· ينبغي أن يضع كل طالب، بمفرده، قائمة بثلاثة حقوق يعتقد أنه من الضروري ضمانها لكل شخص في هذا البلد الجديد. 

· أُطلب من الطلاب أن يتبادلوا القوائم التي أعدوها، وأن يناقشوها ويختاروا قائمة تتضمن عشرة حقوق تعتقد المجموعة بأكملها أنها مهمة. 

· أُطلب من كل مجموعة أن تعطي اسماً لبلدها، وأن تكتب الحقوق العشرة المختارة على قطعة كبيرة من الورق أو على السبورة، بحيث يمكن لكل شخص أن يراها. 

· تقوم كل مجموعة بعرض قائمتها على الصف. وأثناء قيام المجموعة بذلك، قُم بإعداد "قائمة رئيسية" تتضمن جميع الحقوق المختلفة التي ذُكرت في قوائم المجموعات. أما الحقوق التي يتكرر ذكرها، فعليك أن تكتبها في "القائمة الرئيسية" مرة واحدة فقط، مع وضع علامة "?" أمامها كلما تكررت. 

· عندما تنتهي جميع المجموعات من تقديم قوائمها، حدد الحقوق التي تتداخل أو تتعارض مع بعضها بعضا من تلك التي وردت في "القائمة الرئيسية". هل يمكن ترشيد القائمة؟ هل يمكن وضع بعض الحقوق المتشابهة في فئة واحدة؟ 

· عند استكمال القائمة "الرئيسية" قارنها بالصيغة المبسطة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ما هي أوجه الاختلاف، وما هي أوجه التشابه بين قائمتك والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ 

· استخدم الأسئلة التالية لاستخلاص نقاط التعلم. ويشتمل بند "الخيارات" الوارد أدناه على خيارات لتوسيع نطاق النشاط. 

الأسئلة: 

· هل تغيرت أفكارك المتعلقة بتحديد الحقوق التي لها أكبر قدر من الأهمية بعد تنفيذ النشاط؟ 

· كيف ستكون طبيعة الحياة إذا استبعدنا بعضاً من هذه الحقوق؟ 

· هل توجد أية حقوق تريد الآن أن تضيفها إلى القائمة النهائية؟ 

· هل ذكر أي شخص حقاً لم يرد في أي قائمة؟ 

· ما الفائدة التي تعود علينا من إعداد تلك القائمة؟ 

الخيارات: 

· إذا كان لديك متسع من الوقت، أُطلب من الطلاب أن يضعوا علامة أمام الحقوق الثلاثة المدرجة في "القائمة الرئيسية"، التي يعتقدون أنها أكثر الحقوق أهمية، أو تلك التي يعتقدون أنه يمكن لنا أن نعيش من دونها (يمكن تنفيذ ذلك خلال إحدى فترات الاستراحة). 

· استُخدم هذا النشاط في بلدان مختلفة كثيرة. ففي البلدان التي كانت الحرب تمثل فيها مشكلة، أعطى الطلاب القيمة الأكبر للحق في الحياة، في حين أنه في البلدان التي تعاني من مشكلات اقتصادية جاء الحق في العمل في المرتبة الأولى. ويمكنك أن تستكشف هذه المسألة مع الطلاب بأن توجِّه إليهم أسئلة مثل: "هل تعتقد أن الحالة في بلدنا قد أثَّرت على اختيارك للحقوق؟ لماذا أثرت؟ لماذا لم تؤثر؟". 

· كمشروع  يمكن تعديل هذا النشاط، بحيث يقوم الطلاب بإعداد قائمة تتضمن "حقوق غرفة الصف" التي يعتقدون أنها ستؤدي إلى تحسين بيئة المدرسة؛ مثلاً: الحق في العمل في سلام وهدوء؛ الحق في احترام وجهة نظرك؛ الحق في المحافظة على حرمة ممتلكاتك الشخصية ... كن منفتحاً على المقترحات التي يقدمها الطلاب، ولكن أكد لهم أن جميع الحقوق تقابلها مسؤوليات. ومن الممكن عرض هذه "الوثيقة الحية" في غرفة الصف بحسب الاقتضاء. إسأل الطلاب: "ما الذي ينبغي أن يحدث، باعتقادكم، إذا انتهك شخص ما هذه الحقوق؟". 

· كنشاط: يمكن للطلاب والمعلمين أن يتفقوا على قائمة بنود تبدأ بعبارة "مدرستنا هي …"، وهي قائمة يمكن عرضها في مدخل المدرسة كي يراها الجميع. وقد اختار بعض الطلاب الذين فعلوا ذلك أن يركزوا على مشكلة العنف في مدرستهم. وكتب أولئك الطلاب قائلين: "مدرستنا هي مكان آمن يعتني فيه الطلاب الكبار بزملائهم الصغار، وهي مكان نحترم فيه حقوق بعضنا بعضاً". 

الحقوق في الأخبار 

الهدف: يُعتبر هذا النشاط الذي يعتمد على التحليل والمناقشة مقدمة جيدة لتعليم الحقوق للأطفال الكبار الذين ربما تكون لديهم بالفعل بعض الصور الذهنية لماهية حقوق الإنسان؛ إذ يساعدهم هذا النشاط في التعرف على الحقوق وفي وضع "إطار" لحقوق الإنسان حول المواقف اليومية. 

نقاط التعلم:
- الحقوق المكتوبة على الورق مرتبطة بالمواقف اليومية. 

ما تحتاج إليه:
- صحف ومجلات قديمة مختلفة بحيث تكفي لأن تحصل كل مجموعة صغيرة على واحدة منها على الأقل.
- سبورة أو طبق كبير من الورق، وأقلام.
- "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و "الصيغة المبسطة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الوارد في الجزء الخامس من هذا الدليل. 

الوقت: ساعة واحدة. 

كيفية تنفيذ النشاط: 

· إقرأ  النص التالي للطلاب:
"في عالمنا الحديث، يمكننا جميعاً أن نحصل على معلومات أكثر مما كنا نحصل عليه في أي وقت مضى. وبالنسبة لأغلبيتنا، فإن هذه المعلومات تأتي من خلال وسائل الإعلام، وخاصة عن طريق الأخبار. وكل يوم تمتلئ شاشات التلفزيون والصحافة بمواقف وأخبار تنطوي على الأمل أو المأساة أو السعادة أو البساطة أو التعقيد. ونحن، عادة، ننظر إلى قصص الأخبار السيئة ونشعر إزاءها بالعجز. غير أننا إذا نظرنا مرة أخرى إلى تلك القصص باستخدام الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان، فإننا يمكن أن نرى أنماطاً من النجاح عندما تُطبَّق  الحقوق وتحظى بالحماية، وأنماطاً من المشاكل أو الإخفاق عندما تكون الحقوق موضعاً للتجاهل والحرمان". 

· أُطلب من الطلاب أن يقسِّموا أنفسهم إلى مجموعات صغيرة تتألف كل منها من أربعة طلاب. 

· وزِّع الصحف والمجلات عشوائياً. 

· أًرسم دائرة كبيرة على مساحة السبورة أو طبق الورق بأكملها. أُكتب على محيط الدائرة العبارات الثلاث التالية، بحيث تكون العبارات متباعدة عن بعضها بعضا بقدر الإمكان. ( هذا من شأنه أن يوفر مساحات واسعة للصق الكثير من قصاصات الجرائد فيما بعد). 

العبارات الثلاث:
- الحرمان من الحقوق
- حماية الحقوق
- ممارسة الحقوق 

· أُطلب من المجموعات أن تبحث في الصحف والمجلات عن أشياء توضح كل عبارة من العبارات الثلاث المذكورة آنفاً. شجع الطلاب على استخدام جميع أبواب المجلات والصحف، بما في ذلك الإعلانات والإعلانات المبوَّبة وغيرها. 

· شجع الطلاب، إذا دعت الضرورة، عن طريق عرض الأمثلة التالية: 

- الحرمان من الحقوق:
يمكن أن يكون هذا على شكل مقالة تتضمن شكوى من إغلاق عيادة صحية دون التشاور مع المجتمع المحلي. وهذا يوضح عدم احترام الحق في الصحة والحياة. 

- حماية الحقوق:
يمكن أن يكون هذا على شكل قصة عن أطفال تم إنقاذهم من براثن أشخاص يسيئون معاملتهم. 

- ممارسة الحقوق:
يمكن التعبير عن ذلك في صورة للاعب يسجل هدفاً، بما يوضح الحق في الاستمتاع بوقت الفراغ، أو الحق في الصحة، أو الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات، بل والحق في السفر (إذا كانت المباراة دولية). 

· بعد أن يستكمل الطلاب مهمتهم (وهذا يستغرق حوالي 10 دقائق)، أُطلب منهم أن يستعرضوا "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" أو "الصيغة المبسطة للإعلان"، للبحث عن مادة، أو مواد، لها علاقة بالأخبار أو الصور التي وجدوها في الصحف. خصِّص 10 دقائق أخرى لهذا الجزء من النشاط. 

· أُطلب الآن من كل مجموعة، على التوالي، أن تلصق ما توصلت إليه من نتائج على السبورة أو طبق الورق الكبير. وينبغي على كل مجموعة، وهي تفعل ذلك، أن تشرح سبب اختيارها ذلك المثال، وأن تحدد مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي يوضحها المثال. 

· وتشمل بعض الأمثلة المختارة حالات جرى فيها انتهاك الحق نفسه وحمايته وممارسته، في الوقت نفسه. استخدم الأسئلة الواردة فيما يلي لمساعدة الطلاب في تحليل هذه الحالات: 

الأسئلة: 

· هل كان من السهل العثور على أمثلة لتوضيح انتهاك حقوق، وحماية حقوق، وممارسة حقوق؟ 

· هل كانت إحدى العبارات أكثر من غيرها صعوبة في توضيح الحقوق؟ ولماذا؟ 

· هل كانت هناك أي مقالات صحفية أو أمثلة أخرى يمكن القول إن العبارات الثلاث ذات صلة بها؟ ما هي؟ ولماذا؟ 

· هل كانت هناك أي أمثلة توضح أن حماية حقوق شخص، أو جماعة، قد أدت إلى انتهاك حقوق شخص آخر؟ هل يمكن أن يكون مفهوم "حقوقي تنتهي حين تبدأ حقوقك، والعكس صحيح" مفيداً في هذه الحالة؟ هل يمكن أن يؤدي استخدام هذا المفهوم إلى تحقيق نتائج أفضل بالنسبة لجميع الأطراف المعنية؟ لماذا يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل؟ أو لماذا لا يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل؟ 

الخيارات: 

· كمشروع، يمكن للطلاب أن يناقشوا الجهود الدولية التي تُبذل لحماية حقوق المدنيين في ظروف النـزاعات أو للدفاع عن حقوق جماعة مستضعفة في منطقتك (على الرغم من أن الطلاب بحاجة إلى معرفة أنه كثيراً ما يجري الحرمان من الحقوق، فإنه من المهم بالنسبة إليهم معرفة كيفية حماية تلك الحقوق، وذلك كي يشعروا بأن الدفاع عن حقوق الإنسان أمر ممكن. 

· أنظر للاطلاع على مزيد من الأفكار المتعلقة بمراقبة وسائل الإعلام للبحث عن الأخبار المتعلقة بالحقوق، وأنظر للاطلاع على أفكار بشأن كيفية نشر هذا الوعي في المدرسة. 

خطوة إلى الأمام
بطاقة تهنئة وترحيب

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, تهنئ وترحب بتأسيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية,وبأهدافها السامية و المعلنة في البيان التأسيسي,ونؤكد على أهمية ظهور العديد من منظمات جديدة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, مما يساعد وبشكل حقيقي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان  وتكريسها في المجتمع السوري, علاوة على المساهمة الفعلية في بناء وعي اجتماعي ديمقراطي مدني كمكون حقيقي و أساسي في عملية التنمية المجتمعية في سورية الحديثة ,.إضافة الى ذلك فإننا نؤكد على دعوا تنا السابقة والدائمة حول ضرورة و أهمية التنسيق والتشبيك بين مختلف المنظمات السورية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

دمشق 11\4\2006 

بطاقة تهنئة وترحيب

بتأسيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, تهنئ وترحب بتأسيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان,وبأهدافها السامية و المعلنة في البيان التأسيسي,ونؤكد على أهمية ظهور العديد من منظمات جديدة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, مما يساعد وبشكل حقيقي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان  وتكريسها في المجتمع السوري, علاوة على المساهمة الفعلية في بناء وعي اجتماعي ديمقراطي مدني كمكون حقيقي و أساسي في عملية التنمية المجتمعية في سورية الحديثة ,.إضافة الى ذلك فإننا نؤكد على دعوا تنا السابقة والدائمة حول ضرورة و أهمية التنسيق والتشبيك بين مختلف المنظمات السورية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

دمشق 17\4\2006 

يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد

من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية

 شارك في هذا العدد : نضال درويش، دانيال سعود ، حسان أيو ، فراس سليمان ، سعاد خبية
عنوان اللجان على الإنترنت :

www.cdf-sy.org
البريد الإفكتروني :

info@cdf-sy.org

الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdf-sy.org
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